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تقديم : 

حول تبعية وتخلف المجتمع والاقتصاد العربي وسبل التجاوز والنهوض

منذ اجتياز النظام الرأسمالي العالمي – في العقد التاسع من القرن العشرين- لمرحلة تمركز الانتاج والاستقطاب والصراع من أجل التوسع في اطار الثنائية القطبية ، وانتقاله الى مرحلة سيادة العولمه وتعمقها لتصبح السمة المركزية للمنظومة الرأسمالية العالمية التي تقودها وتحدد مسارها – حتى اللحظة- الولايات المتحدة الامريكية ، برز النظام الانتاجي المعولم ساعياً الى مزيد من الهيمنة لكي يفرض نفسه بديلاً للنظم الانتاجية ، الوطنية ، القومية في دول العالم الثالث التي بدأت - ولأسباب داخلية وخارجية- تفقد القدرة على توفير احتياجات شعوبها ، اضافة الى عجزها في مواجهة متطلبات او شروط الاقتصاد الراسمالي المعولم، وقد  ترافق مع هذا التحول الاقتصادي  ، تغيرات نوعية ، سياسية واجتماعية وايديولوجية في بلدان الأطراف او العالم الثالث بوجه خاص ، عززت انقسامها-كما يقول د.سمير أمين- الى بلدان توفرت لديها امكانات التصنيع  في حدود معينه ، بما يسمح بادخالها الى السوق العالمي وفق شروطه الجديدة  مع بقاءها ضمن دائرة العالم الثالث مثل بعض دول امريكا اللاتينية وآسيا ، وبلدان عجزت عن توفير هذه الامكانيات ، خرجت من اطار العالم الثالث وأصبحت تندرج فيما يسمى ببلدان العالم الرابع ( أو أكثر ) ، تتوزع على قارتي افريقيا وآسيا عموماً، ومعظم بلدان الوطن العربي خصوصاً. 
إن مظاهر التراجع أو الانهيار التي أصابت المكونات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا العربية ، لم يكن ممكناً لها أن تنتشر بهذه الصورة بدون تعمق المصالح الطبقية الانانية للشرائح الاجتماعية البيروقراطية والكومبرادور التي كرست مظاهر التخلف عموماً والتبعية خصوصاً في هذه البلدان بما يضمن تلك المصالح ، فالعجز في الميزان التجاري ، وتراجع الانتاج هو أحد تعبيرات التخلف في تطوير الصناعة التحويلية، وتزايد مظاهر وأدوات التبعية التجارية ، وكذلك الأمر بالنسبة للعجز في ميزان المدفوعات ، والديون والمساعدات المالية وتحكم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني كمظهر أساسي من تجليات التبعية المالية رغم الارتفاع الكمي في الناتج المحلي الاجمالي لبلدان الوطن العربي الذي وصل عام 2005 الى 1066 مليار دولار، وقد كان طبيعيا في ضوء هذه المعطيات التي تؤكد على تعميق مظاهر التخلف والتبعية واحتجاز التطور ،أن تتكرس ثقافة الاستهلاك  او التبعية الثقافية بصورة مشوهة في بلدان وطننا العربي عبر استيراد أنماط الاستهلاك الراسمالية بأنواعها ، والتبدلات النوعية السالبة في القيم لحساب التقليد الباهت للثقافة الغربية، بحيث بات الطريق ممهداً في بلادنا العربية لانتشار وتعمق التبعية بالمعنى السيكولوجي تتويجاً لكل تراكمات الأشكال السابقة ، وهذه التبعية هي الأكثر خطورة في الحاضر والمستقبل ، لأن تكريس هذا الشكل – السيكولوجي ، في الأوساط الشعبية العربية سيجعل من كل مفاهيم التحرر والنهضة والديمقراطية والتنمية كائنات غريبة مشوهة للشخصية الوطنية والقومية العربية ، بما يعزز حالة النزوع أو الميل نحو الاستسلام التي بدأت تنتشر في أوساط الجماهير بديلاً لمشروع الصمود والمقاومة والنهوض الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية.
ولكن يبدو أن الصعود المتدرج بخط الهزائم العربية منذ بداية القرن العشرين الى يومنا هذا ، بل واستمرار صعوده وتجدده – دون أية آفاق واعدة في هذا القرن الحادي والعشرين ، يبرر هذه الحالة من الانكفاء أو ما أسميه " الميل نحو الاستسلام " ، والاسباب في ذلك كثيرة ومتعددة الجوانب والمنطلقات ، لكن الشريان الرئيسي المغذي لكل هذه الأسباب والنتائج السياسية والمجتمعية الهابطة، هو العامل الاقتصادي وتطوره المحتجز في المقام الأول ، إذ انه لم يكن ممكناً لخط الهزائم الصاعد والمتجدد أن يستمر بدون استمرار وتعمق التبعية بكل أشكالها واشتراطاتها وما يترتب عليها من اوضاع اجتماعية تصل الى درجة الانحطاط .

لقد كان من الطبيعي في ظل سيادة قانون التبعية والتخلف ، ان يتراجع ترتيب معظم بلدان الوطن العربي في سلم التطور العالمي ، ليخرج – أو يفرض عليه الخروج  - من اطار ما يسمى بالعالم الثالث الى مرتبة أو مراتب ادنى باتجاه العالم الرابع او أي اطار آخر بعيداً عن المشاركة بأي دور هام ، اقتصادي أو سياسي عالمي ، ذلك ما تشير اليه بوضوح تقارير التنمية البشريه في العالم الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة منذ عام 1997-2006، في جدول تطور الدول العالمية الذي يضم ( 175 ) دولة ، حيث تنفرد الولايات المتحدة والدول الأوربية وكندا والسويد والنرويج واليابان بالمراتب الأولى ، وتأتي إسرائيل في المرتبة الثالثة والثلاثين في حين ان الدول العربية تأتي في مراتب متدنية تتراوح من المراتب ارقام 45-80 مثل الامارات والبحرين والكويت وقطر وليبيا والسعودية ولبنان، وتتراجع الى مراتب متدنية (81-145) مثل تونس والجزائر والاردن وفلسطين وسلطنة عمان ومصر والمغرب والعراق واليمن، وفي هذا الجانب يقول د. مسعود ضاهر "اذا كانت تقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية وتقارير التنمية العربية تشير الى صورة قاتمة حول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العرب في المرحلة الراهنة، فان الواقع السياسي اكثر مأساوية"
. 


فبالاضافة الى الحرب الدامية المستمرة في العراق، هناك حروب (وصراعات تناحرية اخرى) مشتعلة او كامنة في العراق والصومال والسودان وفلسطين ولبنان، دلالة على ذلك –كما يستطرد د.ضاهر- ان "العرب في المرحلة الراهنة امام الخط الاحمر لعصر العولمة، فهو يسير باتجاه الوحدات الكبيرة، في حين ان العرب يسيرون في الاتجاه المعاكس، أي من الدولة الى القبيلة او الطائفة، ومن المجتمع الموحد الى التشظي عبر الصراعات العرقية والمذهبية والقبلية وغيرها"، في ظل سيطرة عسكرية وامنية مباشرة وغير مباشرة لقوى الامبريالية وحليفها الصهيوني في العديد من البلدان العربية.


فبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الى ما يزيد عن الف مليار دولار، الا ان قسماً كبيراً من هذا الناتج لم يوظف في تطوير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات والتقدم العلمي ومشاريع الرعاية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية للفقراء من ناحية، وفي تطوير الصناعات التحويلية العربية وتطوير الانتاجية الزراعية والتوسع في الاراضي الزراعية من ناحية ثانية، حيث بقيت القطاعات الاقتصادية الخدماتية والاستهلاكية ومظاهر الإنفاق الباذخة هي السائدة في البلدان العربية، وخاصة النفطية منها (او بلدان الصحراء)، دونما أي تطوير نوعي لقطاعات الانتاج الزراعي والصناعي، كما استمر ايداع او توظيف اموال النفط خارج البلدان العربية، وفق شروط راس المال المالي الامريكي والغربي علاوة على شروطه السياسية، حيث تقدر الأموال المودعة او الموظفة في الخارج بما يزيد عن الف مليار دولار متراكمة منذ اكثر من ثلاثة عقود الى يومنا هذا، في مقابل تزايد حالة التدهور الاقتصادي وتراجع عناصر النمو والتنمية، وتزايد مظاهر الافقار والبطالة في البلدان غير النفطية التي تضم 78% من السكان، فعلى سبيل المثال نورد فيما يلي مقارنة بين فلسطين، باعتبارها الحلقة الاضعف في الاقتصاد العربي من ناحية واولويتها في الدعم الاقتصادي بسبب ظروف الحصار والعدوان الاسرائيلي من ناحية ثانية، وبين اصغر دولة من دول الخليج العربي ونقصد بذلك قطر التي لا يزيد سكانها عن ثمانمائة الف نسمة، تحقق ناتجاً اجمالياً او دخلاً سنوياً بلغ 42.4 مليار دولار عام 2005، بمعدل دخل حسابي للفرد يصل الى 35345 دولار سنوياً، في حين لا يتجاوز الناتج الاجمالي السنوي لابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع عن اربعة مليارات دولار بمعدل دخل حسابي للفرد الف دولار فقط سنوياً، وفي هذا الجانب نشير الى ان الاقتصاد الفلسطيني يمكن ان يحقق نسبة نمو تزيد عن 8% سنوياً اذا توفر له استثمارات بمعدل 3 مليار دولار سنوياً!!؟ ، وهذا المبلغ لا يتجاوز نسبة 03% (ثلاثة بالالف) من اجمالي الناتج المحلي العربي، واقل من 1% من اجمالي دخل او مساهمة النفط لعام 2005 البالغة 38.8% من الناتج المحلي العربي او ما يعادل 413.6 مليار دولار، نكتفي بدلالات هذه الارقام التي لا تتوقف عند سقف الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني او للشعوب العربية غير النفطية الاخرى، بل تتخطى ذلك صوب تحفيز مقومات الاستنهاض لقوى التحرر الديمقراطي التقدمية من اجل تغيير هذا الواقع وتجاوزه كمخرج وحيد، ذلك ان الحديث عن امكانية تقديم الدعم الاقتصادي من دول الصحراء او النفط لا يعدو ان يكون نوعاً من الوهم في ظل هذا التحكم غير المسبوق لقوى التحالف الامبريالي الصهيوني على مجمل بلدان وطننا العربي التي باتت تحتل مراتب متقدمة في مجال التخلف والتبعية، فهي في طليعة الدول التي تنتشر فيها الأمية، وتدني التعليم بكل مستوياته، وتتراجع فيها معطيات العلم والعقل لحساب الاساطير والاوهام او لحساب الشرائح الاجتماعية العشائرية والبيروقراطية ذات المصلحة في إعادة إنتاج التخلف وتكريس التبعية في بلادنا، بما يؤكد على ان خط او عوامل التراجع والهبوط والهزيمة، ما زالت مهيمنة على أوضاعنا العربية، والمؤشرات على ذلك كثيرة، نذكر منها: 

1- إستفحال مظاهر التبعية بكل أشكالها السياسية والتجارية والمالية والثقافية والنفسية ، بما يستجيب لأهداف العولمة التي تسعى الى نفي القاعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة القطرية العربية ، عبر تحطيم العلاقة بين الدولة والشعب ، بحيث يصبح كل منهما في خدمة إستحقاقات العولمة والسوق العالمي أو الديكتاتورية الجديدة ، ان ما يعزز هذا الاستنتاج طبيعة النشأة أو الواقع التاريخي للدولة القطرية العربية ، فهي في معظمها دول لم ترتق الى مستوى الدولة - الأمه أو الدولة الحديثة ، عدا عن أنها بفعل كثير من العوامل الخارجية والداخلية ، أصبحت موزعة الى دول رخوة بالمعنى السياسي الاقتصادي المعاصر من ناحية ودول ما زالت محكومة لشكل ومضمون الدولة القبيلة او المشيخة من ناحية ثانية.
2- استمرار تراكم عوامل العجز في توفير مقومات الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي، فالمعروف ان الطلب على الغذاء ينمو بمعدل 6 % سنوياً في حين أن الإنتاج لا تزيد نسبة نموه عن 2 - 3% فقط ، ففي عام 2004 زاد العجز التجاري الزراعي العربي عن 22 مليار دولار ، كما زاد العجز التجاري الغذائي عن 20 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع فاتورة الواردات العربية بدون زيادة الكميات خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء رفع الدعم عن المنتجات الزراعية في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تطبيق شروط منظمة التجارة الدولية، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار وهبوط في مستويات المعيشة واتساع دائرة الفقر في بلادنا. 

3- انخفاض –وهشاشة- حجم التجارة البينية العربية منذ إعلان تأسيس السوق العربية بحيث لا تتجاوز نسبة 10.3% من إجمالي التجارة العربية الخارجية البالغة 873 مليار دولار (559 مليار للصادرات + 314 للواردات)، إلى جانب ذلك ، فإن حوالي 80 % من الاستثمارات العربية – كما تشير معظم الدراسات في السنوات العشر الأخيرة – هي خارج البلدان العربية ، عدا عن تزايد حجم الإنفاق غير المبرر على الخدمات والإنشاءات والطرق والمعدات والأسلحة –التي لم تستعمل قط- خلال العشرين عاماً الماضية ،حيث بلغ حجم هذا الإنفاق 2 تريليون دولار!!!؟ ،أكثر من 65% -حسب تقديرنا- تم إنفاقه على أجهزة ومعدات عسكرية من طائرات ودبابات وأسلحة متنوعة غير مسموح باستعمالها إلا في خدمة القواعد العسكرية الأجنبية من ناحية ولبعض المظاهر الاحتفالية في هذه الدويلة أو تلك من ناحية ثانية.
4- تزايد معدلات البطالة والفقر وما ينتج عنها من أزمات خانقة على جميع المستويات ، فالعمالة العربية كما في عام 2005 بلغت حوالي 112 مليون عامل منهم 16.8 مليون عامل عاطل عن العمل بنسبة 15% من مجموع القوى العاملة العربية، يترافق ذلك مع تزايد مساحات الفقر وانتشاره بحيث يزيد – اليوم – مجموع الفقراء ومن هم دون خط الفقر عن 200 مليون نسمة معظمهم في البلدان العربية غير النفطية التي يتدنى معدل دخل الفرد السنوي فيها إلى أقل من ألف دولار في حين يتجاوز هذا المعدل 30 – 40 ألف دولار سنوياً في البلدان النفطية، فالمعروف أن البلدان النفطية –بما في ذلك- العراق لا يزيد سكانها عن 68 مليون نسمة (بنسبة 22% من مجموع السكان في الوطن العربي البالغ 310 مليون نسمة) يستحوذون على 685 مليار دولار من الناتج الإجمالي العربي بنسبة 65% في حين أن 242 مليون نسمة أو ما نسبته 78% من مجموع السكان في البلدان العربية الأخرى غير المنتجة للنفط لا يتجاوز ناتجها السنوي عن 381 مليار دولار،  بنسبة 35% فقط من الناتج الإجمالي العربي.
5- تراكم مظاهر التخلف التي لم تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية – الزراعة والمياه بشكل خاص – فحسب ، وإنما امتد تأثيرها على الجامعات ومؤسسات التطور والبحث العلمي التي لم تعمل جدياً على تأسيس منظومة قومية للعلوم والتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات بالرغم من توفر الخبرات والإمكانات اللازمة لهذه المنظومة، حيث تشير البيانات إلى ضعف وهشاشة مخصصات البحث العلمي التي لا تزيد عن نصف بالمائة او ما يعادل 5.33 مليار دولار بمعدل 242 مليون دولار فقط لكل دولة عربية على حدا، في حين أن هذه النسبة  تزيد في إسرائيل عن 3% او ما يعادل 3.9 مليار دولار من الناتج الإجمالي الإسرائيلي الذي يقدر بحوالي 130 مليار دولار في نهاية 2005 .

6- بات من الواضح أن المرحلة الراهنة في الوطن العربي هي أكثر سلباً من السنوات السابقة ، لان الشعوب العربية في ظل السيطرة الامبريالية الصهيونية غير المسبوقة على الأنظمة العربية من ناحية وفي ظل تكريس مظاهر التخلف والتبعية من ناحية ثانية لا تعرف ما الذي ينتظرها ، فضلاً عن أن هذه الأنظمة تتعامل مع أهم واخطـر قضاياها بطريقة تصريف الأمـور يوماً بيـوم،  لا يختلف في ذلك حل المشاكل الداخلية عن إدارة التفاعلات الإقليمية والعالمية،  ما يدل على أن جانباً كبيراً من التفكير العربي مازال خاضعاً إلى أنماط شديدة الجمود والتخلف من ناحية وأنماط أخرى تتعاطى مع شكل الحداثة بما يخدم مصالح "الطبقة" الحاكمة والانفتاح الرأسمالي من ناحية ثانية. 

     لعل في هذه المؤشرات ما يستدعي المزيد من الوعي بالأزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشخيصها، للتأكد من علاقة الترابط بين العولمة والتبعية والتخلف التي تحكم وتهيمن وتحتجز التطور العربي، وصولاً إلى صيغة البديل القومي النهضوي العلماني الديمقراطي العربي كطريق وحيد للخلاص من كل هذه القيود التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده ، صحيح أننا نعيش أزمة اقتصادية في الوطن العربي ، لكن الأزمة الاقتصادية – كما يقول المفكر العربي الشهيد مهدي عامل – غير كافية لتوليد أزمة سياسية تنتقل فيها المبادرة داخل الصراع الاجتماعي العام من الطبقة المسيطرة إلى الطبقات صاحبة المصلحة في البديل الديمقراطي ، فما دامت " الممارسة السياسية للطبقة المسيطرة هي الممارسة المسيطرة ، فإن هذه الطبقة ليست في أزمة سياسية بالرغم من أزمتها الاقتصادية والأيديولوجية ، ولكي تكون الطبقة المسيطرة في أزمة سياسية فعلية ، فلا بد أن تكون السيطرة في الحقل السياسي للصراع الطبقي ، إي للممارسة السياسية الديمقراطية للطبقة النقيض ، فالأزمة التي تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في وضعها الراهن ليست فقط أزمة قيادتها الطبقية البرجوازية التابعة ، بل هي أزمة البديل الديمقراطي لهذه القيادة .
وفي هذا السياق فإن الحديث عن كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن سيكون ضربا من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر الجدية التي تفرضها ظاهرة العولمة على الوطن العربي في اللحظة الراهنة من القرن الحادي والعشرين، وما تسعى إليه من تفكيك أواصر الأمة باسم الفردية أو الليبرالية الرثة، التي تتفاعل اليوم مع أدوات التخلف، العشائرية والمذهبية والطائفية والأثينية، بما يعزز تراخي دور الدولة الوطنية وتفكيكها وتجزئتها وتراجع السيادة السياسية فيها، خاصة وان العولمة بمثل ما أدت إلى عولمة التحديات فإنها قد عززت ما يمكن أن يسمى بعولمة الاستسلام في بلادنا وفي العالم الثالث عموما، على الأقل في المرحلة الراهنة .

   
من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة عولمة الاستسلام تتطلب إدراكنا لذاتنا وهويتنا القومية بكل المعاني والأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إطارها الأممي والإنساني ،تمهيدا لتحديد ملامح مستقبلنا بعيدا عن الإلحاق والتبعية والتزاما بالأفكار والأسس المنهجية العلمية الوحدوية التي تعزز قواعد تطبيقات مبدأ الاعتماد العربي على الذات … عندئذ فقط يمكن إيجاد الآليات السياسية والطبقية من قلب الجماهير الشعبية الفقيرة، القادرة على مواجهة العولمة والخروج منها ،مدركين إن أحد أهم شروط التحدي العربي لهذه الظاهرة هو في امتلاك الرؤية الفكرية والسياسية والاقتصادية العلمية الجدلية وبناء أطرها التنظيمية الثورية المطلوبة من ناحية وامتلاك التقنيات المعاصرة ودخول عصر المعلومات وتداولها وإنتاجها انطلاقا من مفاهيم العقل والعلم والحداثة من ناحية ثانية . 

إذن ، فالمسألة الأساسية الأولى على جدول أعمال " البديل الديمقراطي ، داخل القطر الواحد أو على الصعيد القومي العام ، هي مسألة كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن صوب الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي ، والتنمية المستقلة الهادفة إلى خلق علاقات انتاج جديدة تقوم على مبدأ الاعتماد على الذات ، تنمية تهدف إلى رفع معدل انتاجية العمل ، إذ أن هذا الشرط – كما يقول المفكر العربي الراحل د.اسماعيل صبري عبد الله – هو " نقطة البداية ، فالمقياس الأشمل والأكمل لأداء الاقتصاد القومي هو معدل ارتفاع انتاجية العمل من سنة إلى أخرى ، على أن هذه الانتاجية ترتبط بمفهوم الدافعية كمبدأ رئيس في عملية التنمية ، إذ أن المواطنين الأحرار الذين يعرفون أن بالإمكان تغيير الحاكم أو الرئيس من خلال الديمقراطية والحياة الحزبية ، يعرفون بأن ثمار جهودهم تعود عليهم وعلى أولادهم ، وأن أحداً لن يستطيع سلبهم حقوقهم " ، هذه الفكرة سبق أن أشار إليها مؤسس الاقتصاد الرأسمالي آدم سميث بقوله " أن العمل السنوي لكل أمة إنما هو رصيدها الذي يمدها أصلاً بما تستهلكه من ضروريات الحياة وكمالياتها " .   


 
أما المسألة الثانية ، التي لاتنفصم عن الأولى ، بل ترتبط بها ارتباطاً جدلياً فهي تتلخص في إعادة تفعيل مشروع النهضة القومية الوحدوية العربية بأفقها التقدمي الديمقراطي ، كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي ، ونقلها من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد ، وهي مهمة لاتقبل التأجيل يتحمل  تبعاتها – بشكل مباشر – المثقف الديمقراطي التقدمي الملتزم في كل أقطار الوطن العربي ، انطلاقاً من أن الدولة القطرية العربية مهما امتلكت من مقومات ، فإنها ستظل عاجزة عن تلبية احتياجات مجتمعاتها ، وأن أية عملية تطوير سياسي أو تنموي داخل القطر الواحد ستدفع بالضرورة نحو استكشاف عمق الحاجة إلى التوجه نحو تواصل ذلك التطور عبر الإطار القومي الديمقراطي الموحد كمخرج وحيد من كل أزماتنا التي نعيشها اليوم وفي المستقبل .


إن التحدي الذي تواجهه شعوب وبلدان الوطن العربي هو تحد حقيقي على جميع المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، لكنه قبل كل شيء تحد اقتصادي في المقام الأول ، كما تشير إلى ذلك بوضوح المعلومات والأرقام التي يقدمها التقرير الاقتصادي العربي ، بما يعزز وجهة نظرنا بالنسبة لإمكانية تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، بصورة نسبية وتدرجية، في مجالين هامين: الصناعة والزراعة، ففي ضوء قراءتنا لهذه البيانات، نكتشف هشاشة دور أو مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل في عام 2005 إلى 9,8 % فقط في حين أنها تتخطى في الدول الصناعية المتقدمة نسبة 40 % وترتفع مع قطاع الخدمات المرتبطة بالتطور الصناعي والتكنولوجي إلى ما يزيد عن 75 %، وكذلك الأمر في بلدان أخرى كالصين والهند وبعض بلدان أمريكا اللاتينية واسيا التي باتت تعتمد على قطاع الصناعة التحويلية باعتباره احد أهم القطاعات الإنتاجية المؤثرة في دفع  عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي من جهة وفي المساهمة الكبيرة نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان من جهة ثانية، وبفضل هذا التطور الصناعي، أصبحت الصين اليوم من بين أهم الدول الصناعية في العالم رغم أن ناتجها المحلي لم يتجاوز 320 مليار دولار قبل عشرين عاماً مقابل 400 مليار دولار حجم الناتج المحلي العربي في تلك الفترة، ومع نهاية عام 2005 يقدر الناتج الإجمالي في الصين بحوالي 3 تريلون دولار بفعل النمو المتواصل في عملية التنمية والتطور والانتاج الصناعي الهائل مقابل ارتفاع الناتج الإجمالي العربي إلى 1,066 تريلون دولار ليس بفضل التطور والتنمية او النمو الاقتصادي و  الصناعي أو الزراعي ولكن بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث لم تتقدم عملية التطور والتقدم العملي والاقتصادي عموماً والصناعة التحويلية خصوصاً، التي بقيت في إطار الصناعات الكيماوية والبلاستيك وبعض الصناعات الغذائية وبعض المعدات والأدوات الكهربائية التي اقتصرت في معظمها على قاعدة التجميع أو استيراد نسبة عالية من مكونات الإنتاج الصناعي من الدول الصناعية، الأمر الذي كرس حالة التبعية الاقتصادية العربية للدول الصناعية في النظام الرأسمالي العالمي، واستمرار بقاء تطورنا الاجتماعي والاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً محتجزاً ومتخلفاً، أما بالنسبة للقطاع الزراعي، حيث تتجلى إمكانية تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات عربياً، فقد عجز النظام السياسي العربي، بسبب تبعيته وفساده، عن تفعيل هذا القطاع الاستراتيجي الهام، وهبطت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى ما نسبته 6,7 % ما يعادل 71,4 مليار دولار فقط، كما ارتفع العجز في الميزان التجاري الزراعي، واستمر التفاوت بين معدلات نمو الإنتاج الزراعي من السلع الغذائية وتزايد الطلب عليها بحيث أدى الى مزيد من عجز الدول العربية كمجموعة في تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب واللحوم والزيوت والسكر، يعود ذلك –بصورة رئيسية- إلى عدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة في بلادنا العربية، التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 197 مليون هكتار، فيما لا تتجاوز المساحة المستغلة 69 مليون هكتار ما يعادل 35,2% فقط، أي أن حوالي 128 مليون هكتار لم يتم استغلالها!! علاوة على إهمال استغلال المساحات الهائلة من المراعي التي تقدر بحوالي 552 مليون هكتار، تكفل عند استغلالها مع الأراضي الزراعية، تامين معظم احتياجات شعوبنا من السلع الغذائية وإلغاء الفجوة المتزايدة الاتساع بين معدلات نمو الإنتاج الزراعي وتزايد الطلب عليها عبر تطوير وزيادة الصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية، إلى جانب توفير فرص العمل والتشغيل لملايين العمال والفلاحين العاطلين عن العمل، لكن إشكالية تطوير القطاع الزراعي، واستنهاض الصناعة التحويلية والتقدم العلمي والتكنولوجي في بلادنا، ستبقى غير قابلة للحل طالما بقي النظام العربي الرسمي محكوماً للتحالف البيروقراطي الكومبرادوري العشائري الذي يرى في إطار التخلف والتبعية الراهن، عاملاً أساسياً لاستمرار بقاءه وضمان مصالحه الطبقية المهيمنة في كل بلداننا العربية وفي بلدان الصحراء ومشيخاتها وأمراءها ومجمل الشرائح الحاكمة فيها، التي تتعاطى مع الثروات والموارد العربي عموماً والنفطية منها بصورة خاصة، ثروات شخصية بنسبة تزيد عن 30% منها (حوالي 120 مليار دولار)، تصرف على مظاهر البذخ والترف المتنوع داخل بلدانها وخارجها، عدا عن تخصيص الجزء الباقي لموازنات دولها التي تتكفل بدورها بتحويل أموال النفط وإيداعها في البنوك الغربية والأمريكية، وتغطية فواتير النظام الرأسمالي العالمي من معدات "عسكرية" ومنشآت وقصور وخبراء، وتوظيف الأموال في البورصات العالمية وشراء الأراضي والعقارات والمعادن النفيسة من أوروبا والولايات المتحدة واليابان وغيرهما، بما أدى كما يقول احمد السيد النجار
 إلى "تفاقم حالة الاقتصادات البالونية أو اقتصاد الفقاعة القابلة للانفجار"، والحقيقة –كما يستطرد د. النجار- أن "سبب الأزمة ببساطة يتعلق بالإستراتيجية الاقتصادية للدولة والمجتمع، هذا إذا كانت هناك إستراتيجية اقتصادية فعلياً تتمثل في خطة لتوظيف الإيرادات النفطية والمدخرات العامة والخاصة في مشروعات صناعية وزراعية وخدمية ضرورية لتحقيق التنمية وتطوير قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي المتواصل بغض النظر عن حركة أسعار النفط التي ما تزال حاكمة في تحديد اتجاه غالبية الاقتصادات العربية، علاوة على تعميق وتكريس عوامل وأدوات التخلف والتبعية في بلداننا العربية بكل أشكالها الاقتصادية والمالية والتكنولوجية... الخ حيث يتبدى اليوم، أن الطريق أصبح ممهداً لإنتشار التبعية بالمعنى السيكولوجي ، وهو الشكل الأكثر خطورة ، لأن تكريس هذا الشكل – السيكولوجي – في الأوساط الشعبية العربية سيجعل من كل مفاهيم التحرر والنهضة والديمقراطية والتنمية كائنات غريبة مشوهة للشخصية الوطنية و القومية العربية ، بما يعزز حالة النـزوع أو الميل نحو الاستسلام التي بدأت تنتشر في أوساط الجماهير بديلاً لحالة المقاومة والتغيير ، بسبب عوامل متعددة أهمها غياب العامل الذاتي ،  او الحزب الطليعي ، في معظم البلدان العربية مما أدى إلى استفحال السيطرة العدوانية الأمريكية/ الصهيونية الهمجية على مقدرات وطننا العربي. 

وفي هذا السياق فإن الحديث عن كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن هو حديث عن ضرورة حتمية في المستقبل المنظور لهذه الامة ، ولكن هذه الضرورة ستكون ضرباً من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر التي تفرضها علينا العولمة الأمريكية وحليفها الاسرائيلي في بلادنا. 

من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة عولمة الاستسلام ، تمثل أحد أبرز عناوين الصراع العربي الراهن من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية - ، مدركين أن أحد أهم شروط هذا التحدي العربي لهذه الظاهرة هو امتلاك تقنيات العصر ومعلوماته وفق مفاهيم العقل والعلم والحداثة ، في إطار أيدلوجي تقدمي ينتمي إلى الواقع العربي ويتفاعل معه ويعبر عنه في الممارسة العملية من جهة ، وإلى الاشتراكية والفكر الماركسي كضرورة تتطلع إليها شعوبنا العربية كطريق وحيد للخلاص والتحرر الوطني والقومي و الاجتماعي من جهة أخرى ، إنها مهمة لا تقبل التأجيل ، يتحمل تبعاتها – بشكل مباشر – المثقف التقدمي الملتزم في كل أقطار الوطن العربي ، إذ أنه في ظل استفحال التخلف وعدم تبلور الحامل الاجتماعي الطبقي النقيض للعولمة وتأثيرها المدمر ، لا خيار أمام المثقف العربي سوى أن يتحمل مسئوليته – في المراحل الأولى – منفرداً ، وهذا يستلزم – كخطوة أولى – من كافة الأحزاب والقوى والأطر التقدمية أن تتخطى شروط أزمتها الذاتية ، وأن تخرج من حالة الفوضى والتشتت الفكري والسياسي والتنظيمي الذي يكاد يصل إلى درجة الغربة عن الواقع عبر التوجهات الليبرالية الهابطة أو العدمية التائهة، وإلا ستتعرض هذه الأحزاب والفصائل والقوى الى التفكك والانهيار تمهيداً لولادة البديل اليساري الثوري من القاعدة الشعبية، سواء في داخل هذه القوى او من خارجها.

لقد آن الأوان لاستخدام النظرية والمنهج العلمي استخداماً جدلياً مع الواقع العربي بكل تفاصيله وخصوصياته ، وذلك على قاعدة الالتزام الأيدلوجي من جهة والالتزام بالديمقراطية وفق احتياجات شعوبنا وليس وفق ما يمليه النظام الرأسمالي علينا، ورغم عسر ولادتها القيصرية،  كوسيلة لا بد من نشرها وتعميقها ومأسستها على الصعيد المجتمعي ، وتطويرها من شكلها السياسي أو التعددي الفوقي إلى جوهرها الشعبي الاجتماعي الاقتصادي الذي يمثل نقيضاً لأوهام الليبرالية الغربية وشروطها المعولمة من جهة أخرى . 

إن الدعوة للالتزام بهذه الرؤية وآلياتها ، تستهدف في أحد أهم جوانبها ، وقف حالة الإحباط واليأس التي تستشري الآن في الطبقات الاجتماعية الكادحة والفقيرة ، ومن ثم إعادة تفعيل المشروع النهضوي التنويري الديمقراطي في الإطار القومي التقدمي الوحدوي كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي ، ونقله من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد ، بما يمكن من تغيير وتجاوز الواقع الراهن .    
غازي الصوراني 
مؤشرات عامة عن الدول العربية خلال عام 2005

المساحة 

المساحة الكلية 





14.2مليون كم2 (1.4مليار هكتار)
نسبتها إلى العالم





10.2 %
السكان والعمالة 

عدد السكان





309.9 مليون نسمة
نسبتهم إلى العالم 




4.8 %
العمالة العربية 





111.7مليون عامل (عام 2004)
معدل البطالة 





15% (عام 2004)
الناتج المحلي الإجمالي
القيمة بالأسعار الجارية 




1.066.5مليار دولار
معدل النمو السنوي (بالأسعار الجارية) 


21.4%
متوسط نصيب الفرد (بسعر السوق) 


3.558دولار
نسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية

38.8%
نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية 

9.8%
النفط

نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي
59.0%
نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي
29.4%
إنتاج النفط الخام





22.8مليون برميل يومياً
نسبة إنتاج النفط الخام إلى الإنتاج العالمي

31.7%
نسبة إنتاج الغاز الطبيعي المسوق إلى الإنتاج العالمي
11.4%
عوائد الصادرات النفطية (تقديرات بالأسعار الجارية)
281.1مليار دولار
التجارة

الصادرات السلعية (فوب)



559.4مليار دولار
نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية


5.5%
الواردات السلعية (سيف) 



314.1مليار دولار
نسبة الواردات إلى الواردات العالمية


3.0%
إجمالي الصادرات البينية العربية 


45.3مليار دولار
نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية 
10.3%
الاحتياطات الخارجية الرسمية 

القيمة







252.5 مليار دولار
متوسط تغطية الاحتياطات الرسمية للواردات العربية (فوب)
9.9 شهراً
الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة 

القيمة 







149.3مليار دولار
قيمة خدمة الدين العام





18.8مليار دولار
نسبة خدمة الدين إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات

10.8%
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي



36.1%
الفصل الأول

تطورات الاقتصاد الكلي
خلال عام 2005، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من حوالي 879 مليار دولار إلى ما يزيد عن ألف مليار دولار، محققا بذلك معدلاً أعلى للنمو بالأسعار الجارية بلغ 21.4 %، مقارنة بحوالي 17.8 % في العام السابق، ولقد حققت الدول العربية أيضا معدلات نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراوحت بين 5 % و 8.2 % في عشر دول عربية، وحققت ست دول عربية أخرى معدل نمو حقيقي تراوح بين 3.2 % و4.6 %، وشهدت الدول العربية تحسناً في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 

وبالنسبة لتطور القطاعات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي، لا تزال مساهمة الصناعات الاستخراجية (النفط) تستحوذ على أعلى حصة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38.8%، يليها قطاع الخدمات في المركز الثاني بنسبة 36.8 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9.8%، والزراعة بنسبة 6.7%، كما تراجعت نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة لتصل نحو 20.1%.

التطورات الاجتماعية: 
يقدر عدد سكان الدول العربية في عام 2005 بحوالي 310 مليون نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو 2%.
وفي هذا السياق نلاحظ اتساع القاعدة الفتية من السكان، إذ تتراوح نسبة السكان دون عمر 15 سنة بين 25 و 40% من إجمالي عدد السكان في غالبية الدول العربية، مما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصادات العربية لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الفتية المتزايدة. 

وبالنسبة لأوضاع القوى العاملة، فان أعدادها تتزايد سنوياً في جميع الدول العربية حيث يقدر معدل نموها بنحو 3.2% وتقدر نسبة العاملين في الزراعة بنحو 28.9% من إجمالي القوى العاملة العربية في عام 2004، وفي قطاع الصناعة بنحو 16.9%، وفي قطاع الخدمات بنحو 54.2%، وتقدر حصة النساء من إجمالي القوى العاملة في الدول العربية بحوالي 31%. 
إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية في مجملها لا تزال كبيرة، ومن أهمها تخفيف الفقر وتوفير فرص عمل جديدة لاستيعاب الإعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل وتحقيق قفزة تكنولوجية نوعية وتحسين استغلال الموارد.
التطورات القطاعية

الزراعة:
بلغ الناتج الزراعي للدول العربية في عام 2005 حوالي 71.4 مليار دولار وما نسبته 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية (بالأسعار الجارية). 

إلا انه وعلى الرغم من التحسن النسبي في أداء الصادرات الزراعية،  فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري الزراعي في الدول العربية بشكل تدريجي منذ مطلع الألفية، باستثناء عام 2004، وبقيت نسبة الصادرات إلى الواردات الزراعية تقارب 30% ، وأدى استمرار التفاوت بين معدلات نمو الإنتاج الزراعي من السلع الغذائية وتزايد الطلب عليها إلى تحقيق الدول العربية كمجموعة عجزاً في اكتفائها الذاتي من الحبوب واللحوم والزيوت والسكر، في حين أنها حققت اكتفائاً ذاتيا في إنتاج الخضار والفواكه والبيض، وفائضاً طفيفاً في اكتفائها الذاتي من الأسماك. 

الصناعة:
استمر  أداء القطاع الصناعي في التحسن للعالم الثالث على التوالي، حيث ارتفع ناتجه إلى نحو 517.8 مليار دولار في عام 2005، محققاً بذلك نمواً قدره 36% وقد أدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نحو 48.6% مقارنة بنحو 43.3% في العام السابق، ويعزى هذا التحسن إلى نمو ناتج الصناعة الاستخراجية في عام 2005 بمعدل 43%، وبالتالي توسعت حصته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 38.8% وفي المقابل، انخفضت الأهمية النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 9.8% مقارنة بنحو 10.4% في العام السابق.
هذا وتعتبر الصناعات الكيماوية والبلاستيك، والصناعات الغذائية، وصناعة المعدات واليات النقل من أهم الصناعات التحويلية في الدول العربية. 
النفط والطاقة:
شهدت سوق النفط العالمية في عام 2005 تطورات ملحوظة في مؤشراتها الرئيسية، حيث ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة فقد دخل الطلب العالمي على النفط 83.3 مليون برميل في اليوم، ساهمت الدول العربية بحوالي 31.4%، وسجلت الأسعار الاسمية للنفط ارتفاعا في مستويات قياسية، إذ ارتفع المعدل السنوي لسعر سلة أوبك بنسبة 40.6%. 

وقد سجلت الدول العربية خلال عام 2005 زيادات قياسية في قيمة صادراتها النفطية بنسبة 46.7% لتصل إلى حوالي 328 مليار دولار.

وقد ارتفعت الاحتياطات النفطية المؤكدة في الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.9% لتبلغ 667 مليار برميل، أي ما يمثل 59% من الإجمالي العالمي، كما شكلت احتياطات الغاز الطبيعي في الدول العربية ما نسبته 29.4% من الإجمالي العالمي. 
التطورات المالية:
تحسن وضع الموازنات الحكومية في الدول العربية مجتمعة بشكل كبير في عام 2005، فقد تم تحقيق فائض يفوق كثيراً ما تم تحقيقه خلال العامين السابقين، مع وجود تباين كبير في الأداء بين الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط وبقية الدول العربية. 

وبالنسبة للمديونية الداخلية، تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي للدول العربية كمجموعة قد انخفض من نحو 342 مليار دولار ونسبة 49.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 إلى نحو 270 مليار دولار ونسبة 40.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، مع ملاحظة أن الأوضاع المالية تتراجع كثيراً عند استثناء الإيرادات النفطية، وخاصة في الدول المصدرة للنفط حيث تشير بياناتها إلى وجود عجوزات مرتفعة لا تقل كثيراً عن عجوزات الدول غير النفطية في تلك الحالة. 
التجارة الخارجية العربية:
في ضوء استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والنمو المرتفع في النشاط الاقتصادي العالمي، فقد نمت قيمة الصادرات العربية الإجمالية بحوالي 37.1% في عام 2005 لتصل إلى 559.4 مليار دولار، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات النفطية العربية، والى زيادة صادرات المنتجات الكيماوية. 
وبذلك ارتفعت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 4.5% في عام 2004 إلى 5.5% في عام 2005. 

وبجانب التحسن في أداء الصادرات، ارتفعت أيضا قيمة الواردات العربية بنحو 21.6% في عام 2005 لتصل إلى 314.1 مليار دولار في ضوء استمرار النمو الاقتصادي المرتفع في غالبية الدول العربية، وارتفعت بذلك حصة الواردات العربية في الواردات العالمية بصورة طفيفة لتصل إلى 3%. 

وعلى صعيد اتجاهات التجارة الخارجية العربية، فقد تراجعت حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات العربية الإجمالية، بينما حافظت كل من اليابان والولايات المتحدة والصين على حصصها من الصادرات العربية. 
وبالنسبة لمصادر الواردات العربية الإجمالية، ارتفعت حصة الواردات العربية البينية وحصص الواردات العربية من الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، بينما تراجعت حصة الواردات العربية من اليابان، ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للدول العربية حيث بلغت حصته من الصادرات والواردات العربية حوالي 21% و43.6% على التوالي في عام 2005. 

وفيما يتعلق بالهيكل السلعي للتجارة العربية، استأثرت فئة الوقود المعدني بالحصة الكبرى في مكونات الصادرات العربية، تلتها المصنوعات، ثم المنتجات الكيماوية والآلات ومعدات النقل، والأغذية والمشروبات، واحتلت الآلات ومعدات النقل أعلى حصة في هيكل الواردات العربية، تلتها المصنوعات ثم الأغذية والمشروبات. 
وفيما يخص التطورات في التجارة البينية العربية في عام 2005، فقد ارتفعت قيمة الصادرات البينية بنسبة 33.2% لتصل إلى 45.3 مليار دولار، في حين تزايدت قيمة الواردات البينية بنسبة 34.5% لتبلغ 38.9 مليار دولار، ونتيجة لهذه التطورات وصل متوسط حصة التجارة البينية العربية إلى حوالي 10.3% من إجمالي التجارة الخارجية العربية البالغة 874 مليار دولار. 

ومن أهم التطورات في سياسة التجارة الخارجية في الدول العربية، انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ليصل عدد الدول العربية الأعضاء إلى اثنتي عشرة دولة في نهاية عام 2005. 

وبالنسبة للتطورات في السياسة التجارية البينية، فقد انتهى تطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع 2005، حيث أصبحت السلع العربية المنشأ والمتبادلة بين الدول العربية الأعضاء في المنطقة معفاة من الرسوم الجمركية، وتبقى الحواجز غير الجمركية وعدم التوصل بعد إلى اتفاق حول قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية أهم العقبات أمام تحقيق التحرير الكامل لحركة التبادل التجاري السلعي بين الدول العربية. 

موازين المدفوعات والدين العام الخارجي ونظام الصرف:
ارتفع فائض الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول المصدرة الرئيسية للنفط إلى مستويات قياسية، وتحسن ذلك الفائض في بعض الدول الأخرى نتيجة لتحسن إيراداتها من السياحة كما هو الأمر في حالة تونس ومصر والمغرب، وفي المقابل، تدهور عجز الحساب الجاري في الأردن نتيجة لارتفاع قيمة الواردات النفطية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. 
تحويلات العاملين في الخارج والتنمية الاقتصادية في الدول العربية:
بلغت تحويلات العاملين إلى الدول العربية المستقبلة للتحويلات في عام 2004 حوالي 24.1 مليار دولار، بينما بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الدول العربية حوالي 31.8 مليار دولار، ويعتبر لبنان والمغرب ثم مصر أكثر الدول العربية المستقبلة، لتحويلات العاملين، بينما تأتي السعودية ثم الإمارات فلبنان والكويت في مقدمة الدول العربية المرسلة لتحويلات العاملين. 
وفي جانب أهمية تدفقات العاملين من الدول العربية المرسلة للتحويلات إلى الدول العربية المستقبلة لها، فقد تجاوزت قيمة تلك التحويلات البينية تدفقات كل من المساعدات الإنمائية العربية الميسرة والعمليات التمويلية للمؤسسات المالية العربية الواردة إلى الدول العربية مما يشير إلى أن العمالة العربية قد ساهمت وتساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية للدول العربية المستقبلة لتحويلات العاملين من خلال توفير التمويل للاستهلال العائلي والاستثمار الخاص وتحسين مستوى الدخل وخلق فرص العمل. 
العون الإنمائي العربي:
بلغت المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية المانحة في عام 2005 حوالي 1.7 مليار دولار، وبلغت نسبتها إلى الناتج القومي الإجمالي للمانحين الرئيسيين نحو 0.3%، وبذلك بلغ إجمالي ما قدمته الدول العربية من مساعدات إنمائية ميسرة خلال الفترة 1970-2005 حوالي 129.2 مليار دولار (بمعدل 3.6 مليار دولار سنوياً)، ساهمت فيها السعودية بنسبة 66.9% والكويت بنسبة 15.1%، والإمارات بنسبة 9.9%، بينما ساهمت الدول العربية المانحة الأخرى بالباقي، وبالإضافة، واصلت مؤسسات وصناديق التنمية العربية جهودها في دعم مشاريع التنمية في معظم الدول النامية، حيث بلغ إجمالي التزامات عملياتها التمويلية في عام 2005 حوالي 3.9 مليار دولار. 
الاقتصاد الفلسطيني:
استمر التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية للعام الخامس على التوالي، وذلك نتيجة لاستمرار السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي وتدمير البنية التحتية ومصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل وإعاقة حركة التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين فلسطين والعالم الخارجي. 

لقد اتسم عام 2005 بارتفاع معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية حيث بلغ 3.5% مقارنة بحوالي 3% في العام السابق، وقد تعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى مزيد من الضغوط التضخمية، كما وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر مستويات مرتفعة حيث بلغت 65% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية، مما يعكس التدهور المستمر في مستوى معيشة الإنسان الفلسطيني. 
التطورات الاقتصادية الدولية

نظرة عامة:
تباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 حيث انخفض معدل النمو الحقيقي من 5.3% في عام 2004 إلى 4.9% في عام 2005، وشمل هذا التباطؤ النمو في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. 

ففي الدول المتقدمة، تراجعت معدلات النمو في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا وغالبية الدول المتقدمة الأخرى والدول الآسيوية حديثة التصنيع. 

كمل رافق التراجع في النمو الاقتصادي تراجعا اكبر في معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي بلغ 7.4 خلال عام 2005 مقابل 10.6% في عام 2004. 

وفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، فقد ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى بدرجة اقل عن العام السابق، حيث بلغ معدل نموه 9.1% في عام 2004، مقابل 3.2% خلال عام 2005.

نمو الاقتصاد العالمي:
سجل أداء الاقتصاد العالمي تباطؤاً خلال عام 2005، حيث بلغ معدل نموه الحقيقي 4.9% مقابل 5.3% في عام 2004، وقد جاء هذا التباطؤ نتيجة لتراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة من 3.2% في عام 2004 إلى 2.6% خلال عام 2005، ولانخفاض معدلات النمو في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى من 7.7 في المائة إلى 7.4 في المائة.
فبالنسبة للدول المتقدمة، تراجع النمو الاقتصادي بدرجة متباينة في الدول والمجموعات الفرعية باستثناء اليابان وانخفض معدل النمو في الولايات المتحدة من 3.9% في عام 2004 إلى 3.2% في عام 2005. 
وبالنسبة لمنطقة اليورو، انخفض معدل النمو من 2.1% في عام 2004 إلى 1.3% في عام 2005. 
أما فيما يتعلق باليابان، فقد ارتفع معدل النمو من 2.3% في عام 2004 إلى 2.6% في عام 2005.
وبالنسبة للدول المتقدمة الأخرى
، فقد انخفض معدل النمو في الدول الآسيوية حديثة التصنيع وذلك من 5.9% في عام 2004 إلى 4.5% في عام 2005. 
وفيما يتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى
، فقد استمر الأداء الاقتصادي بشكل جيد، على الرغم من تباطؤ معدل النمو للمجموعة من 7.7% في عام 2004 إلى 7.4% في عام 2005. 

ويلاحظ في هذا الشأن أن التراجع قد شمل كافة المجموعات الفرعية، باستثناء الدول النامية الآسيوية والشرق الأوسط
 اللذان حققا معدلات نمو مرتفعة بلغت 9.0 و 5.7% على التوالي في عام 2005 بالمقارنة مع 8.8% و5.5% في عام 2004، ويعود ذلك إلى استمرار ارتفاع النفط وإنتاجه. 
وبالنسبة للدول النامية الآسيوية
 التي استمرت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات العشر السابقة، فان الأمر يعزى بصفة خاصة إلى النمو القوي في كل من الصين والهند خلال هذه الفترة، علماً بأنهما حققتا معدلات نمو بلغت 10.2% و8.5% على التوالي في عام 2005، ويعكس هذا الانتعاش الاقتصادي بشكل أساسي الأداء المتميز لصادرات الصين، وإصلاحات القطاع المصرفي التي تبنتها.
أما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة
 فقد تراجع النمو في هذه الدول وبلغ 6.5% في عام 2005، مقارنة بمعدل النمو القوي الذي تحقق في عام 2004 والذي بلغ 8.4%.

وفيما يتعلق بدول وسط وشرق أوروبا
 فقد تباطأ معدل النمو فيها من 6.5% في عام 2004 إلى 5.4% في عام 2005. 

وبالنسبة للدول الإفريقية
 فقد بلغ معدل النمو فيها 5.4% في عام 2005 مقابل 5.5% في عام 2004. 

أما فيما يتعلق بدول نصف الكرة الغربي
 فعلى الرغم من تحقيق هذه المجموعة في عام 2004 أعلى معدلات نمو خلال عقد من الزمن بلغ 5.7%، إلا انه تراجع إلى 4.3% في عام 2005، ويعزى ذلك في جزء منه إلى تراجع معدل النمو في البرازيل إلى 2.3% مقابل 4.9% في عام 2004، نتيجة لضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمار فيه. 
التضخم والبطالة:
شهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ارتفاعاً في معدلات التضخم من 2.7% و1.3% و1.8% في عام 2004، إلى 3.4% و2.0% و2.2% على التوالي في عام 2005. 
وضمن مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى، شهدت إفريقيا ورابطة الدول المستقلة ارتفاعا في معدلات التضخم من 8.0% و10.3% في عام 2005 إلى 8.5% و12.3% على التوالي في عام 2005. 

وقد حافظت منطقة الشرق الأوسط على مستويات التضخم التي كانت سائدة في عام 2004 تقريباً، في حين سجلت دول وسط وشرق أوروبا والدول النامية الآسيوية ودول نصف الكرة الغربي انخفاضاً في معدلات التضخم.
وبالنسبة للبطالة، فعلى الرغم من تباطؤ معدلات النمو في الدول المتقدمة، إلا أن معدلات البطالة قد انخفضت في غالبية الدول المتقدمة، أما فيما يتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى، فقد انخفضت معدلات البطالة في الدول النامية الآسيوية ورابطة الدول المستقلة ودول وسط وشرق أوروبا ودول نصف الكرة الغربي، بينما بقيت معدلات البطالة على مستواها في معظم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وبشكل خاص الدول العربية، باستثناء العراق وفلسطين والصومال واليمن حيث ارتفعت فيها معدلات البطالة (رغم ارتفاع معدلات النمو!!!). 
التدفقات المالية الخارجية إلى الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى:
تشير التقديرات المتاحة إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية للدول النامية من جميع المصادر (على أساس صافي السحب) بلغت حوالي نحو 78.3 مليار دولار في عام 2004، أي بزيادة نسبتها 10.9% مقارنة بعام 2003.
وفيما يتعلق بالتدفقات المالية الخاصة إلى الدول النامية، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أهم مصادر التمويل الخارجية، إلا انه تزايدت خلال الأعوام الماضية أهمية التدفقات المالية المتعلقة بتحويلات العاملين كإحدى أهم مصادر التمويل الخارجية في الدول النامية في الخارج، الإطار رقم (1). 

الإطار رقم (1) 

تطور التدفقات المالية الخارجية (الرسمية والخاصة) الى الدول العربية 








       (مليار دولار)

	
	1995
	2004

	الاستثمار الأجنبي المباشر
	107
	275

	الدين الخاص ومحافظ الأصول الاستثمارية
	170
	136

	المساعدات الإنمائية الرسمية من جميع المصادر
	60
	78

	تحويلات العاملين إلى الدول النامية
	58
	164


وفي جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفعت تدفقاته إلى الدول النامية من 275 مليار دولار في عام 2004 إلى 334 مليار دولار في عام 2005، أي بزيادة ملحوظة بنسبة 21%، ويعكس ذلك عودة الثقة لدى المستثمرين الأجانب في أحوال الاقتصاد العالمي، بوجه عام، والاقتصاديات النامية، بوجه خاص. ولا تزال الصين وهونج كونج وسنغافورة والمكسيك والبرازيل تشكل أكثر الدول استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر إليها من بين الدول النامية. 

الدين العام الخارجي:
ارتفع إجمالي الدين الخارجي القائم في ذمة الدول النامية ودول اقتصادات السوق الناشئة الأخرى بنسبة 3.2% لتبلغ 3.012 آلاف مليار دولار في نهاية عام 2005. 

وفيما يتعلق بتوزيع الدين العام الخارجي وفق المجموعات الفرعية، تستحوذ الدول النامية الآسيوية على حوالي 26.8% من الإجمالي، تليها دول نصف الكرة الغربي بنسبة 25.0%، ثم دول وسط وشرق أوروبا بنسبة 20.1%، أما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة فقد بلغت نسبة مديونيتها للإجمالي نحو 11.1%، بينما بلغت تلك النسبة 9.6% للدول الإفريقية وحوالي 7.4% لدول الشرق الأوسط. 

انعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية:
إن التطورات الاقتصادية الدولية تنعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي العالمي والتغيرات في أسعار النفط ونمو التجارة والتدفقات المالية إلى الدول العربية إضافة إلى سعر صرف الدولار. 

فقد كان للتطورات في سوق النفط العالمية اثر ايجابي على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط، غير أن ارتفاع أسعار النفط العالمية كان له تأثيراته السلبية على بعض الدول العربية المستوردة للنفط وما صاحب ذلك من زيادة عجز الحساب الجاري لموازين مدفوعاتها، بالإضافة إلى تأثيراتها على المالية العامة. 

وفي ضوء الفوائض المالية التي تحققها الدول العربية المصدرة للنفط من جراء استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، فان إحدى أهم التحديات التي تواجهها اقتصادات هذه الدول هي تعظيم الاستفادة من هذه الفوائض من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية، وذلك من اجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة لمواطنيها. 

الفصل الثاني

السكان:
حجم السكان ومعدل نموه: يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2005 بنحو 310 مليون نسمة.
سكان الحضر والريف: يشكل سكان المناطق الحضرية نحو 54.7% من إجمالي السكان في عام 2003، بينما تبلغ تلك النسبة نحو 42% من سكان الدول النامية، و48.3% من سكان العالم، وتشير بيانات الدول العربية فرادى إلى غلبة سكان الريف على التركيبة السكانية في كل من الصومال، والسودان، ومصر، وعلى الأخص في اليمن حيث يمثلون نحو ثلاثة أرباع السكان في عام 2004. 

البحث والتطوير: تشير البيانات المتوفرة عن أربع دول عربية وهي تونس، وسورية، والكويت ومصر، إلى ضعف مخصصات البحث والتطوير في الفترة 1996 – 2002، إذ تدنت نسبة الإنفاق على هذا القطاع عن 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء تونس التي بلغت النسبة فيها 0.63%، مقارنة بمعدلي الدول النامية والدول مرتفعة الدخل اللذان يبلغان 0.9% و 2.54% على التوالي، كما تشير البيانات إلى ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية في الدول العربية والمتمثلة في ندرة العلماء، وضعف مخرجات قطاع البحث والتطوير من الإنتاج العلمي، والصادرات من التكنولوجيا المتقدمة وبراءات الاختراع. 

وتعزى بعض إخفاقات هذا القطاع إلى عدم توفر الإمكانات المادية لدى الدول التي لديها القوى البشرية اللازمة، وعدم توفر القوى البشرية لدى الدول ذات الإمكانات المادية، كما أن الجامعات العربية لا تحظى الدراسات العلمية ذات الطابع التطبيقي أو التكنولوجي بالتقدير والاهتمام الذي تحظى به الدراسات الأكاديمية، علاوة على ذلك، لم يتطور القطاع الصناعي بالقدر الذي يدعم فيه البحث والتطوير على النحو الفعال. 
العمالة:
تمثل القوى العاملة في الدول العربية في عام 2004 نحو 36.8% من إجمالي السكان، وتعتبر هذه النسبة منخفضة في جميع الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي تشكل فيها الزراعة قطاعاً مهماً. 

وتعاني معظم الدول العربية من معدلات عالية للبطالة، تجاوزت ربع إجمالي القوى العاملة في كل من الجزائر وفلسطين والعراق، وتجاوز المعدل 10% من القوى العاملة في الأردن وتونس والسودان وسورية وليبيا ومصر والمغرب واليمن. 

ومن المتوقع أن تجد الدول العربية صعوبة جمة في الحد من ظاهرة البطالة إذا ما استمرت وتيرة النمو الاقتصادي لا تؤدي إلى استيعاب الإعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، والداخلين الجدد لسوق العمل. 

يقدر عدد الذين يعملون في قطاع الزراعة في عام 2004 بنحو 28.9% من إجمالي القوى العاملة العربية، وفي قطاع الصناعة بنحو 16.9%، وفي قطاع الخدمات بنحو 54.2%، ولا زالت حصة قطاع الخدمات من القوى العاملة في تزايد. 

وتوجد في لبنان وتونس أعلى نسبة من القوى العاملة في القطاع الصناعي. 

ومن جانب آخر، تراجعت نسبة العاملين في قطاع الزراعة في جميع الدول العربية، خلال الفترة 1995-2004، وتراجعت أيضا نسبتهم في قطاع الصناعة في جميع الدول العربية عدا جيبوتي وقطر.
وتبلغ حصة النساء من إجمالي القوى العاملة بالدول العربية نحو 31.1% في عام 2004. 

ملحق رقم (1)
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية 2004-2005









(مليون دولار) 
	الدول
	2004
	2005

	مجموع الدول العربية
	878.760
	1.066.481

	الأردن
	11.398
	12.711

	الإمارات
	106.326
	133.583

	البحرين
	11.182
	13.381

	تونس
	29.253
	28.817

	الجزائر
	85.003
	102.500


	جيبوتي
	662
	708

	السعودية
	250.339
	309.531

	السودان
	22.019
	28.462

	سورية
	24.484
	27.971

	العراق
	24.700
	31.719

	عُمان
	24.778
	30.733

	قطر
	31.734
	42.463

	الكويت
	59.267
	80.781

	لبنان
	21.768
	22.050

	ليبيا
	31.982
	41.632

	مصر
	78.505
	89.171

	المغرب
	50.031
	52.024

	موريتانيا
	1.517
	1.938

	اليمن
	13.811
	16.309

	فلسطين

	4
	3.700


ملحق رقم (2)

الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادية بأسعار السوق الجارية (2005)
	
	قطاعات الانتاج السلعي
	اجمالي قطاعات الانتاج السلعي
	قطاعات الخدمات الانتاجية
	اجمالي قطاعات الخدمات الانتاجية
	قطاعات الخدمات الاجتماعية
	اجمالي قطاعات الخدمات الاجتماعية
	الناتج بسعر التكلفة
	صافي الضرائب غير المباشرة
	الناتج المحلي الاجمالي

	
	الزراعة والصيد والغابات
	الصناعات الاستخراجية
	الصناعات التحويلية
	التشييد
	الكهرباء والغاز والماء
	
	التجارة والمطاعم والفنادق
	النقل والمواصلات والتخزين
	التمويل والتأمين والمصارف
	
	الاسكان والمرافق
	الخدمات الحكومية
	الخدمات الاخرى
	
	
	
	

	مجموع الدول العربية
	71.428
	413.415
	104.382
	50.675
	16.557
	656.457
	100.873
	65.507
	43.897
	210.277
	35.555
	119.485
	26.882
	181.923
	1.048.657
	17.824
	1.006.481

	الاردن
	315
	371
	2.155
	506
	291
	3.638
	1.182
	1.826
	816
	3.824
	1.391
	2.030
	338
	3.760
	11.221
	1.489
	12.711

	الامارات
	3.003
	47.410
	16.663
	9.525
	2.161
	78.761
	16.867
	8.888
	5.727
	31.482
	9.781
	9.458
	2.720
	21.959
	132.202
	1.381
	133.583

	البحرين
	53
	3.388
	1.706
	453
	178
	5.778
	1.385
	806
	3.270
	5.462
	776
	341
	476
	1.593
	12.833
	548
	13.381

	تونس
	3.357
	1.306
	5.053
	1.515
	387
	11.618
	4.454
	2.873
	859
	8.186
	962
	3.864
	1.072
	5.898
	25.702
	3.115
	28.817

	الجزائر
	7.866
	47.192
	4.426
	7.620
	1.004
	68.109
	9.762
	6.938
	411
	17.111
	750
	7.920
	1.808
	10.478
	95.698
	6.802
	102.500

	جيبوتي
	22
	4
	16
	41
	33
	116
	97
	173
	82
	352
	0
	139
	12
	151
	619
	89
	708

	السعودية
	10.204
	148.840
	29.665
	14.611
	2.938
	206.258
	16.719
	10.261
	12.744
	39.724
	13.314
	44.543
	2.995
	60.852
	306.834
	2.697
	309.531

	السودان
	10.068
	3.165
	1.552
	1.137
	226
	16.148
	4.763
	2.638
	2.568
	9.969
	0
	1.125
	682
	1.807
	27.942
	538
	28.462

	سورية
	6.390
	5.895
	2.652
	783
	196
	15.916
	3.443
	3.877
	1.023
	8.343
	0
	2.930
	747
	3.677
	27.936
	35
	27.971

	العراق
	2.940
	25.900
	597
	412
	202
	30.050
	2.577
	3.062
	267
	5.907
	299
	4.089
	771
	5.159
	41.116
	9.397-
	31.719

	عُمان
	448
	15.122
	2.603
	773
	386
	19.331
	3.385
	1.815
	313
	5.514
	893
	2.266
	2.500
	5.659
	30.504
	230
	30.733

	قطر
	59
	25.294
	3.583
	2.402
	607
	31.946
	1.887
	1.405
	4.062
	7.354
	0
	3.404
	718-
	2.685
	41.985
	478
	42.463

	الكويت
	268
	44.016
	6.016
	1.559
	1.084
	52.943
	3.957
	4.432
	3.573
	11.961
	2.838
	10.370
	2.161
	15.368
	80.273
	508
	80.781

	لبنان
	1.722
	0
	2.004
	1.061
	1.178
	5.964
	6.349
	677
	1.373
	8.399
	1.567
	4.638
	1.483
	7.687
	22.050
	0
	22.050

	ليبيا
	1.186
	29.124
	1.007
	1.376
	289
	32.984
	2.208
	1.537
	442
	4.186
	469
	3.574
	419
	4.462
	41.632
	0
	41.632

	مصر
	12.545
	10.121
	19.944
	3.341
	1.625
	42.576
	12.242
	8.660
	6.295
	27.197
	1.551
	8.623
	3.907
	14.081
	83.854
	5.317
	89.171

	المغرب
	8.467
	823
	8.638
	2.592
	3.614
	24.134
	7.179
	3.681
	10-
	10.849
	0
	8.279
	5.16
	13.445
	48.428
	3.595
	52.024

	موريتانيا
	342
	218
	214
	0
	0
	774
	321
	212
	0
	534
	137
	215
	101
	452
	1.760
	178
	1.938

	اليمن
	2.174
	5.224
	890
	967
	158
	9.413
	2.096
	1.747
	82
	3.925
	829
	1.677
	244
	2.750
	16.089
	220
	16.309


ملحق رقم (3)
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2005 

                            (دولار أمريكي)

	الدول
	2005

	قطر
	35.345

	الكويت
	32.541

	الإمارات
	28.177

	البحرين
	18.413

	السعودية
	13.412

	عمان
	12.249

	ليبيا
	6.280

	لبنان
	5.665

	الجزائر
	3.125

	تونس
	2.873

	الاردن
	2.322

	المغرب
	1.674

	سورية
	1.542

	مصر
	1.274

	العراق
	1.134

	جيبوتي
	893

	السودان
	831

	اليمن
	757

	موريتانيا
	650

	المتوسط العام
	3.558


ملحق رقم (4)

عدد السكان في الدول العربية 2004- 2005

(ألف نسمة)

	الدول
	2004
	2005

	مجموع الدول العربية
	303715
	309865

	الأردن
	5350
	5473

	الإمارات
	4368
	4105

	البحرين
	708
	727

	تونس
	9932
	10030

	الجزائر
	32364
	32795

	جيبوتي
	768
	792

	السعودية
	22529
	23079

	السودان
	33595
	34262

	سورية
	17793
	18138

	الصومال
	9983
	10082

	العراق
	27138
	27960

	عُمان
	2416
	2509

	فلسطين
	3880
	3914

	قطر
	756
	796

	الكويت
	2754
	2991

	لبنان
	3867
	3892

	ليبيا
	6420
	6629

	مصر
	68648
	70019

	المغرب
	30584
	31072

	موريتانيا
	2912
	2981

	اليمن
	20830
	21531


· معدل النمو (%) 2.02 لمجموع الدول العربية. 

ملحق رقم (5)
المساحة

	الدول
	المساحة (كم2)

	الأردن
	89.342

	الإمارات
	83.600

	البحرين
	707

	تونس
	155.566

	الجزائر
	2.381.741

	جيبوتي
	23.200

	السعودية
	2000000

	السودان
	2.505.805

	سورية
	185.180

	الصومال
	637.657

	العراق
	435.052

	عُمان
	309.500

	فلسطين
	27009 

	قطر
	11.427

	الكويت
	17.818

	لبنان
	10.452

	ليبيا
	1.775.500

	مصر
	1.002.000

	المغرب
	710.850

	موريتانيا
	1.030.700

	اليمن
	555.000


ملحق رقم (6)

العمالة في الدول العربية

	الدول
	القوة العاملة كنسبة مئوية من مجموع السكان لعام 2004

	مجموع الدول العربية
	36.8

	الأردن
	36.4

	الإمارات
	36.2

	البحرين
	49.7

	تونس
	42.4

	الجزائر
	37.2

	جيبوتي
	46.2

	السعودية
	38.0

	السودان
	41.1

	سورية
	35.1

	الصومال
	42.5

	العراق
	27.0

	عُمان
	44.8

	فلسطين
	21.0

	قطر
	51.1

	الكويت
	58.7

	لبنان
	36.6

	ليبيا
	31.4

	مصر
	40.6

	المغرب
	42.4

	موريتانيا
	44.5

	اليمن
	31.2


ملحق رقم ( 7 )
بعض مؤشرات التطورات الاجتماعية العربية
	المؤشر
	السنة
	قيمة المؤشر

	نسبة سكان الحضر لاجمالي السكان
	2003
	54.7%

	نسبة الفئة العمرية دون 15 سنة لاجمالي السكان
	2003
	36.3%

	نسبة الفئة العمرية اعلى من 65 سنة لاجمالي السكان
	2003
	3.1%

	الامية بين البالغين
	2003
	35.9%

	الامية بين الشباب
	2003
	18.7%

	الامية بين الاناث البالغات
	2003
	46.9%

	الامية بين الاناث الشابات
	2003
	24.2%

	القيد الصافي في التعليم الاساسي
	2000-2001
	77%

	القيد الصافي للاناث في التعليم الاساسي
	2000-2001
	73%

	العمر المتوقع عند الولادة
	2003
	67 سنة

	نسبة الذكور الذين يتوقع ان يعيشوا الى سن 65 سنة من كل مائة ذكر
	2000-2005
	66.3%

	نسبة الاناث الذين يتوقع ان تعيشن الى سن 65 سنة من كل مائة انثى
	2000-2005
	73.3%

	متوسط الخصوبة للمراة الواحدة
	2000-2005
	3.7 طفل

	وفيات الرضع لكل الف مولود حي
	2003
	48 طفل

	وفيات الاطفال دون الخامسة لكل الف مولود حي
	2003
	61 طفل

	نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب نقية
	2002
	84%

	نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على مياه شرب نقية
	2001
	94%

	نسبة سكان الريف الذين يحصلون على مياه شرب نقية
	2000
	76%

	نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي مناسب
	2002
	66%

	نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على صرف صحي مناسب
	2001
	96%

	متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء
	2002
	1946 ك.و.س


الفصل الثالث


نظرة عامة:

تعتبر الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة في كثير من الدول العربية نظراً لما توفره من فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، ومنتجات تسهم في تلبية حاجات الاستهلاك الغذائية، ومن سلع ومواد أولية للعديد من الصناعات التحويلية. 

إلا انه وعلى الرغم من التحسن النسبي في أداء الصادرات الزراعية، فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري الزراعي في الدول العربية بشكل تدريجي منذ مطلع الألفية نظراً لان حجم الصادرات الزراعية يقل كثيراً عن حجم الواردات الزراعية، حيث لم تتعد نسبة الصادرات إلى الواردات الزراعية 30% إلا في عام 2004. 

وأدى استمرار التفاوت بين معدلات نمو الإنتاج الزراعي من السلع الغذائية وتزايد الطلب عليها إلى تحقيق الدول العربية كمجموعة عجزاً في اكتفائها الذاتي من الحبوب واللحوم والزيوت والسكر، في حين أنها حققت اكتفاءاً ذاتياً في إنتاج الخضار والفواكه والبيض وفائضاً في اكتفائها الذاتي من الأسماك. 

الناتج الزراعي العربي:
في عام 2005 تحسن أداء النشاط الزراعي في مصر والسعودية والسودان والمغرب وسورية، والتي يمثل الناتج الزراعي فيها حوالي 66.7% من الناتج الزراعي الإجمالي. 

وتتباين الأهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي بشكل ملحوظ في الدول العربية، إذ يحتل القطاع الزراعي مركزاً متقدماً في الهيكل الاقتصادي لعدد من الدول العربية، حيث بلغت نسبة الناتج الزراعي في السودان حوالي 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، تليه سورية بنسبة 22.8%، وتتراوح نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في دول عربية أخرى، مثل موريتانيا والمغرب ومصر واليمن وتونس والعراق ولبنان والجزائر (وفلسطين) بين 17.6% و7.7%، وتنخفض تلك النسبة في بقية الدول العربية، وهي السعودية وجيبوتي وليبيا والأردن والإمارات وعمان والبحرين والكويت وقطر إلى حوالي 3.3% فما دون. 
الموارد الزراعية

الأراضي الزراعية: يقدر إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الدول العربية بحوالي 197 مليون هكتار، وتبلغ مساحة الأراضي المستغلة منها في الزراعة نحو 69.6 مليون هكتار في عام 2004، (ما يعادل 35.2% فقط، أي ان حوالي 127 مليون هكتار لم يتم استغلالها؟!).

وتصنف هذه المساحة إلى أراضي زراعية موسمية بمساحة تقدر بحوالي 61.7 مليون هكتار، وأراضي زراعية مستديمة بمساحة قدرها 7.9 مليون هكتار، فبالنسبة إلى الأراضي الزراعية الموسمية، فهي تتوزع على أراضي زراعية مطرية بنسبة 52.5% وأراضي زراعية مروية بنسبة 17.4%، وأراضي متروكة (بور) بحوالي 30.1%.

الغابات: تشغل الغابات والمناطق الحراجية مساحات شاسعة في الدول العربية تقدر بحوالي 87.7 مليون هكتار في عام 2004، وتمثل هذه المساحة حوالي 2.2% من إجمالي مساحة الغابات والأحراج في العالم. 

ويتركز حوالي 95% من الغابات في 6 دول عربية وفقاً لتسلسل أهميتها، وهي السودان بنسبة 50% والجزائر والمغرب والصومال وموريتانيا واليمن. 

المراعي: تقدر مساحة المراعي في الدول العربية بحوالي 552 مليون هكتار في عام 2004. 

وتتوزع المراعي على عدد محدود من الدول العربية في مقدمتها السودان بنسبة 29%، تليه السعودية بنسبة 22%، ثم الصومال بنسبة 11%، ثم موريتانيا بنسبة 10%، وتتوزع المساحة المتبقية على كل من الجزائر والمغرب واليمن وليبيا وسورية وتونس والعراق وعمان والأردن. 
الموارد المائية:
تقع الدول العربية ضمن المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، والتي تتسم بندرة الموارد المائية من حيث متوسط نصيب وحدة المساحة أو  نصيب الفرد من المياه وبعدم ملائمة توزيعها الجغرافي وصعوبة السيطرة على الكثير منها واستغلاله. 
وتعتبر الدول العربية من أكثر مناطق العالم فقراً للموارد المائية، حيث يبلغ المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه حوالي 1000م3 مقابل 7500م3 على المستوى العالمي. 
وتبدو الصورة المستقبلية للوضع المائي اشد حدة، إذ يقدر أن ينخفض نصيب الفرد إلى حوالي 500م3 في عام 2025 وذلك في ضوء معدلات النمو السكاني المرتفعة، وتناقص كميات المياه التي ترد للدول العربية من الأنهار المشتركة التي تنبع من الدول المجاورة والتي تمثل حوالي نصف كميات المياه المتاحة. 

المياه السطحية المتجددة: وتقدر الموارد المائية السطحية المتجددة في الدول العربية بحوالي 296 مليار م3 في السنة، يستخدم منها حوالي 50%، أما الباقي فهو عرضة للهدر والضياع، وتحظى الزراعة بالنصيب الأكبر من تلك الموارد، حيث تستحوذ على حوالي 88% منها، يلي ذلك الاستخدامات المنزلية بنسبة 7%، والاستخدامات الصناعية بنسبة 5%. 

ويتكون حوالي 54% من المياه السطحية المستخدمة في الدول العربية من الأنهار الواردة بالانسياب الطبيعي من خارج الحدود، حيث يبلغ متوسط التصريف السنوي لنهر النيل حوالي 84 مليار م3، ونهر دجلة حوالي 48 مليار م3، ونهر الفرات حوالي 29 مليار م3. 

ويتصف استخدام المياه في الري عموماً بكفاءة متدنية لا تتعدى 50%، نظرا لانتشار طرق الري السطحي التقليدية، حيث تغطي حوالي ثلاثة أرباع مساحة الأراضي المروية في الدول العربية، بالإضافة إلى تدني مستوى التشغيل والصيانة لمنشآت الري. 
وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية طبقت أنظمة الري الحديثة بالتنقيط والرش والتي تتصف بكفاءة عالية وأصبحت تمثل حوالي ربع المساحات المروية في الدول العربية، فان ضعف كفاءة استغلال مياه الري لا يزال يظهر في زراعة محاصيل وتطبيق دورات محصولية لا تضمن تحقيق عائد اقتصادي مجد من الماء، إلى جانب زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وتقدر دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية أن تحسين كفاءة استخدام المياه بحدود 70% قد يساهم في توفير نحو 28.4 مليار م3 من مياه الري الزراعي في السنة، تكفي لري مساحات إضافية تتراوح بين 3 و 6 مليون هكتار. 

ويقدر إجمالي المخزون المائي الجوفي بحوالي 7.734مليار م3، ويتعرض هذا المخزون لاستنزاف جائر في بعض الدول العربية، حيث يتم السحب والاستجرار العشوائي المفرط للمياه بمعدلات تتجاوز معدلات تجديدها، مما ينجم عنه انخفاض في مستوى المياه وتدهور نوعيتها وزيادة الملوحة فيها. 
المصادر غير التقليدية للمياه: تقدر الموارد المائية غير التقليدية بنحو 10.6مليار م3 منها حوالي 2.5مليار م3 من مياه التحلية وحوالي 8.1 مليار م3 من المياه المعالجة بواسطة التنقية والمستخدمة للأغراض الزراعية في الدول العربية. 

العمالة والإنتاجية في القطاع الزراعي:
تشكل العمالة الزراعية في الدول العربية كمجموعة حوالي 28.9% من العمالة الكلية العربية في عام 2004، إذ يقدر أصل قوى عاملة زراعية بنحو 48 مليون عامل، حوالي 32.3 مليون عامل فقط يعتبرون ناشطين اقتصادياً (67%) من القطاع الزراعي، وتمثل النسبة المتبقية قوى عاملة متعطلة لا تساهم في النشاط الزراعي، ويبرز هذا مدى حجم الطاقة البشرية المهدورة. 
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي في إجمالي عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية من دولة إلى أخرى، إذ تتجاوز هذه النسبة نصف إجمالي عدد العاملين في كل من السودان وموريتانيا وجيبوتي، وتقارب هذه النسبة نصف عدد العاملين في اليمن، وتتراوح تلك النسبة بين 34% و31% في المغرب وعمان ومصر، وتقل هذه النسبة في الدول العربية الأخرى، إذ تبلغ حوالي 26% في سورية، وحوالي 23% في كل من تونس والجزائر و10% في الأردن، وتتراوح هذه النسبة بين 8% و3% في لبنان والإمارات وليبيا والسعودية والعراق، ولا تتجاوز هذه النسبة 1.8% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل البحرين وقطر والكويت.
وفيما يتعلق بإنتاجية العامل الزراعي، فهي تختلف اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى، وتعتبر إنتاجية العامل الزراعي في الدول العربية، مقدرة بمتوسط مساحة الأراضي التي يزرعها بصرف النظر عن مردود وحدة المساحة، ضعيفة بالمقارنة مع الدول النامية والدول المتقدمة، ويتسع هذا التباين ويقل وفقاً لنوعية المحصول ودرجة استخدام التقانة الحديثة، إذ تمثل تلك الإنتاجية حوالي 9% من إنتاجية العامل الزراعي في الدول المتقدمة في الحبوب، و6.5% في الخضار، وحوالي 4.8% في الفاكهة، وحوالي 12% في البقول، وحوالي 1.5% في الدرنيات. 
ملحق رقم (1)
انتاجية العامل الزراعي في الدول العربية والدول المتقدمة في بعض المحاصيل، عام

2002

      (الكمية بالطن)

	
	الحبوب
	الخضار
	الفاكهة
	البقول
	الدرنيات

	الدول المتقدمة (1)
	117.3
	10.7
	10.5
	0.5
	7.3

	الدول العربية (2)
	10.5
	0.7
	0.5
	0.06
	0.11

	نسبة 2 الى 1 (%) 
	9.0
	6.5
	4.8
	12.0
	1.5


الإنتاج الحيواني:
لوحظ تحقيق زيادة طفيفة في عدد الوحدات الحيوانية خلال الفترة 2000-2005 من حوالي 90 مليون رأس إلى حوالي 92 مليون رأس، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 1.1%، وبالرغم من هذا التحسن البسيط إلا أن نصيب الفرد من الوحدات الحيوانية قد تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.4% ( يعود السبب في ذلك إلى الإهمال المريع في استغلال المساحات الهائلة من أراضي الرعي غ.ص) . 

تعتبر إنتاجية الأبقار من اللحوم والألبان معاً منخفضة بالمقارنة مع المستويات المسجلة في الدول الأخرى، إذ تعادل حوالي 35% من مستوى الإنتاجية في استراليا، وحوالي 20% في أمريكا، وحوالي 15% في أوروبا، ويعكس هذا مدى الفجوة التقنية والإدارية والاستثمارية بين الدول العربية وبعض الدول الأخرى الأكثر تقدماً في هذا المجال. 
الإنتاج السمكي:
يقدر الإنتاج السمكي في الدول العربية حوالي 3.9 مليون طن في عام 2005. 

ويمثل هذا الإنتاج حوالي 70% من الطاقة الإنتاجية الممكنة فعالياً، كما انه يمثل حوالي 47% من حجم المخزون السمكي في المياه البحرية. 

تتمثل معوقات استغلال الثروة السمكية المتواجدة في الدول العربية في ضعف استخدام التقانة الحديثة في الصيد، وقصور البنى الأساسية اللازمة للصيد البحري، وتلوث المياه، وضعف الاستثمار الخاص والعام في هذا النشاط، وضعف الخدمات التسويقية، والنقص في العمالة المدربة. 
التجارة الزراعية العربية:
ارتفع العجز التجاري بنسبة 7.3% من حوالي 21.6 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 24 مليار دولار في عام 2004، وأصبحت الصادرات الزراعية تمثل حوالي 29.9% من قيمة الواردات الزراعية العربية. 

ملحق رقم (2)

الصادرات والواردات الزراعية 
1995، و2000-2004 

       (مليار دولار)

	البيان
	1995

	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	النمو السنوي %

	
	
	
	
	
	
	
	1995-2004
	2003-2004

	الواردات
	23.5
	29.5
	26.3
	29.0
	29.4
	33.0
	3.9
	12.5

	الصادرات
	5.4
	6.9
	6.7
	7.5
	7.8
	9.9
	7.0
	26.6

	العجز (صافي الواردات)
	18.1
	22.6
	19.6
	21.5
	21.6
	23.1
	2.8
	7.3

	نسبة الصادرات الى الواردات (%)
	22.9
	23.3
	25.6
	25.7
	26.6
	29.9
	
	


التجارة الزراعية العربية البينية:
بالرغم من استمرار ارتفاع كمية وقيمة الواردات الزراعية البينية العربية ووجود فوائض تصديرية في عدد من المنتجات الزراعية، وخاصة الأسماك والخضار والفواكه واللحوم البيضاء والزيوت النباتية في عدد من الدول العربية، إلا أن تلك التجارة لا تتجاوز 10% من التجارة الإجمالية العربية في تلك السلع، فمن جانب الواردات الزراعية البينية العربية، فقد سجلت زيادة بنسبة 6.3% عام 2003 مقارنة مع عام 2002 وذلك من حوالي 1.6 مليار دولار إلى حوالي 1.7 مليار دولار. 
وفي جانب الصادرات الزراعية البينية العربية، فقد بلغت قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار في عام 2003، بزيادة نسبتها 12.5% عن عام 2002. 
ويمكن تحقيق زيادة في التجارة البينية للسلع الزراعية العربية من خلال تحسين جودة المنتج وتوفير كميات من الإنتاج تفي بمتطلبات المستهلك بأسعار تنافسية، والاهتمام بالمواصفات والعناية بأساليب التعبئة والتغليف، كما يتطلب تعزيز التكامل الزراعي العربي وضع منهجية عربية للقطاع الزراعي تعتمد أساليب التنسيق في الخطط والسياسات الزراعية في المدى القصير والمتوسط، وتأخذ بتطبيق الصيغ التكاملية للموارد الزراعية في الدول العربية.
وتعتبر مجالات زيادة التجارة الزراعية البينية بين الدول العربية واسعة، وخاصة السلع الزراعية مثل الحبوب والزيوت والسكر واللحوم والألبان. 

الفجوة الغذائية العربية والاكتفاء الذاتي:
الفجوة الغذائية
:
بلغت قيمة الفجوة الغذائية العربية للسلع الرئيسية عام 2004 حوالي 16.1مليار دولار، أي بزيادة نسبتها حوالي 10.8% مقارنة بعام 2003. 
وتمثل قيمة الفجوة في مجموعة الحبوب في عام 2004 حوالي 48.9% من قيمة الفجوة الغذائية العربية، ويحتل القمح من حيث الأهمية النسبية المركز الأول في قائمة سلع الحبوب ذات الفجوة المرتفعة، إذ تمثل حوالي 51.4% من قيمة فجوة الحبوب، ونحو 25.2% من القيمة الإجمالية للفجوة الغذائية، وتحتل مجموعة الألبان ومنتجاتها المرتبة الثانية بنسبة 16.2% من حيث الترتيب، تليها الزيوت والشحوم بنسبة 13.8% واللحوم بنسبة 12.6%، والسكر بنسبة 7.5% .
الاكتفاء الذاتي: 
أدى التفاوت بين معدل نمو الإنتاج الزراعي والطلب على السلع الزراعية في عام 2004 إلى انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية وفي مقدمتها مجموعة الحبوب، إذ انخفضت نسبة الاكتفاء منها من حوالي 57% إلى حوالي 56%، والزيوت والشحوم من حوالي 35% إلى حوالي 31%، والبيض من حوالي 99% إلى حوالي 97% ، والفواكه من حوالي 97% إلى حوالي 95%، وفي المقابل ارتفعت تلك النسبة في السكر من حوالي 34% إلى حوالي 36%، ولم تحقق نسبة الاكتفاء أي زيادة تذكر في بعض المجموعات السلعية مثل اللحوم والألبان ومنتجاتها. 
ويلاحظ وجود تباين في نسب الاكتفاء الذاتي بين المجموعات السلعية الغذائية، فقد سجلت مجموعة الأسماك فائضاً، وحققت مجموعة الخضار والبطاطس والبيض اكتفاءاً ذاتياً، وفي المقابل تراوحت نسب الاكتفاء الذاتي في مجموعة الزيوت والشحوم والسكر والحبوب واللحوم بين 31% و82%. 

ملحق رقم (3)

الناتج الزراعي بالأسعار الجارية ونصيب الفرد منه في الدول العربية

(1995، 2000، 2004-2005)

	
	الناتج الزراعي "مليون دولار"
	نسبة التغير% 
	نسبة التغير%
	نصيب الفرد من الناتج الزراعي "دولار"
	مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي%

	
	1995
	2000
	2004
	2005
	95-2005
	04-2005
	1995
	2000
	2004
	2005
	1995
	2000
	2004
	2005

	مجموع الدول العربية
	45.172
	55.592
	65.571
	71.428
	4.7
	8.9
	188
	207
	216
	231
	9.5
	8.3
	7.5
	6.7

	الأردن
	245
	171
	285
	315
	2.5
	10.5
	58
	35
	53
	58
	3.7
	2.0
	2.5
	2.5

	الإمارات
	1.226
	2.463
	2.750
	3.003
	9.4
	9.2
	509
	759
	630
	732
	2.9
	3.5
	2.6
	2.3

	البحرين
	52
	61
	54
	53
	0.2
	0.5-
	89
	95
	76
	74
	0.9
	0.8
	0.5
	0.4

	تونس
	2.052
	2.402
	3.682
	3.357
	5.0
	8.8-
	229
	251
	371
	335
	11.4
	12.4
	12.6
	11.7

	الجزائر
	4.122
	4.594
	8.032
	7.866
	6.7
	2.1-
	142
	151
	248
	240
	9.8
	8.4
	9.4
	7.7

	جيبوتي
	14
	17
	20
	22
	4.4
	6.8
	24
	25
	26
	27
	2.8
	3.1
	3.1
	3.1

	السعودية
	8.437
	9.326
	9.917
	10.204
	1.9
	2.9
	465
	456
	440
	442
	5.9
	4.9
	4.0
	3.3

	السودان
	2.162
	4.677
	8.334
	10.068
	16.6
	20.8
	80
	150
	248
	294
	44.4
	35.7
	37.8
	35.4

	سورية
	4.624
	4.666
	5.635
	6.390
	3.3
	13.4
	326
	286
	317
	352
	27.8
	24.7
	23.0
	22.8

	العراق
	2.540
	1.202
	2.347
	2.940
	1.5
	25.2
	124
	50
	87
	105
	33.9
	5.7
	9.5
	9.3

	عُمان
	383
	388
	441
	448
	1.6
	1.5
	180
	162
	182
	178
	2.8
	2.0
	1.8
	1.5

	قطر
	80
	66
	58
	59
	2.9-
	2.9
	163
	116
	76
	75
	1.0
	0.4
	0.2
	0.1

	الكويت
	114
	134
	241
	268
	8.9
	11.6
	70
	60
	87
	90
	0.4
	0.4
	0.4
	0.3

	لبنان
	871
	1.302
	1.700
	1.722
	7.1
	1.3
	249
	346
	440
	442
	7.8
	7.8
	7.8
	7.8

	ليبيا
	2.667
	2.813
	1.107
	1.186
	7.8-
	7.1
	554
	499
	172
	179
	8.7
	8.1
	3.5
	2.8

	مصر
	9.449
	15.174
	11.133
	12.545
	2.9
	12.7
	166
	240
	162
	179
	15.7
	15.5
	14.2
	14.1

	المغرب
	4.849
	4.603
	7.938
	8.467
	5.7
	6.7
	184
	160
	260
	272
	14.6
	13.8
	15.9
	16.3

	موريتانيا
	248
	186
	110
	342
	3.3
	211.6
	108
	70
	38
	115
	23.4
	19.8
	7.2
	17.6

	اليمن
	1.038
	1.346
	1.788
	2.174
	7.7
	21.6
	67
	74
	86
	101
	20.1
	13.9
	12.9
	13.3


ملحق رقم (4)

الأراضي الزراعية واستخدامها في الدول العربية

(1955، 2000-2004)
(ألف هكتار)
	
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	نسبة التغير% 1995-2004
	نسبة التغير% 2003-2004

	أولاً: المساحة الزراعية الكلية
	67.301
	65.429
	66.689
	68.744
	70.166
	69.576
	0.37
	0.84-

	1- الأراضي الزراعية المستديمة
	6.492
	7.204
	7.802
	7.944
	7.768
	7.913
	2.22
	1.87

	2- الأراضي الزراعية الموسمية
	60.809
	58.225
	58.887
	60.800
	62.398
	61.663
	0.15
	1.18 -

	     أ- الزراعة المطرية
	35.265
	32.998
	31.918
	33.827
	36.304
	32.396
	0.94-
	10.76-

	    ب- الزراعة المروية
	10.280
	9.500
	9.364
	9.624
	10.131
	10.727
	0.47
	5.88

	الأراضي المتروكة بور
	15.264
	15.727
	17.605
	17.394
	15.963
	18.540
	2.18
	16.14

	ثانياً: مساحة الغابات
	90.013
	93.782
	84.545
	84.600
	84.615
	87.747
	0.28-
	3.70

	ثالثاً: مساحة المراعي
	358.522
	420.943
	393.059
	415.704
	415.999
	551.990
	1.07
	5.13-


ملحق رقم (5)

العمالة الكلية والعمالة في القطاع الزراعي في الدول العربية لعام 2004
	الـدول
	العمالة الكلية في كافة القطاعات 

(بالألف نسمة)
	العمالة في القطاع الزراعي 

(بالألف نسمة)

	
	2004
	%النمو 2003-2004
	2004
	% النمو 2003-2004

	مجموع الدول العربية
	111.686
	3.3
	32.262
	1.0

	الأردن
	1.937
	4.2
	196
	1.1

	الإمارات
	1.670
	2.2
	67
	2.7-

	البحرين
	352
	2.8
	3
	0.0

	تونس
	4.212
	2.5
	974
	0.9

	الجزائر
	12.027
	3.8
	2.801
	2.6

	جيبوتي
	355
	1.8
	273
	1.3

	السعودية
	552
	3.6
	633
	3.5-

	السودان
	13.818
	2.9
	7.938
	1.3

	سورية
	252
	4.0
	1.636
	2.3

	العراق
	7.317
	3.6
	610
	1.3-

	عُمان
	1.082
	3.1
	362
	0.7

	قطر
	341
	1.5
	4
	0.0

	الكويت
	1.634
	15.1
	30
	25.0

	لبنان
	1.414
	3.0
	40
	3.7-

	ليبيا
	2.019
	2.9
	94
	3.5-

	مصر
	27.890
	2.9
	8.596
	0.7

	المغرب
	979
	2.5
	4.297
	0.3

	موريتانيا
	1.328
	2.9
	689
	2.4

	اليمن
	6.504
	3.8
	3.019
	1.7

	فلسطين 
	815
	-
	163
	-


تابع ملحق رقم (5) نسبة العمالة في الزراعة

في إجمالي العمالة في الدول العربية لعام 2004
	                             نسبة العمالة في الزراعة (في المائة)

	الـدول
	2004

	مجموع الدول العربية
	28.9

	الأردن
	10.1

	الإمارات
	4.0

	البحرين
	0.9

	تونس
	23.1

	الجزائر
	23.3

	جيبوتي
	77.0

	السعودية
	7.4

	السودان
	57.4

	سورية
	26.2

	العراق
	8.3

	عُمان
	33.5

	قطر
	1.2

	الكويت
	1.8

	لبنان
	2.9

	ليبيا
	4.6

	مصر
	30.8

	المغرب
	33.1

	موريتانيا
	51.9

	اليمن
	46.4

	فلسطين 
	20.0


ملحق رقم (6)
تطور إنتاج المحاصيل الزراعية في الدول العربية لعام 2005
	المحصول
	الإنتاج

(ألف طن)
	المساحة المحصولية (ألف هكتار)
	الغلة

(كغم/ هكتار)

	الحبوب
	52.361
	27.713
	1.889

	القمح
	26.143
	11.011
	2.374

	الأرز
	6.549
	687
	9.528

	الشعير
	5.997
	6.001
	999

	الذرة الشامية
	7.439
	1.422
	5.232

	الذرة الرفيعة والدخن
	6.232
	8.592
	725

	الدرنيات
	9.170
	416
	22.053

	البقوليات
	1.355
	1.190
	1.139

	البذور الزيتية
	5.861
	7.318
	801

	الخضروات
	43.694
	2.357
	18.539

	الفواكه
	29.529
	4.477
	6.596

	الألياف
	1.800
	680
	2.648

	قصب السكر
	25.357
	229
	110.831

	الشمندر
	7.666
	163
	47.102

	البن
	12
	35
	355


ملحق رقم (7)
تطور الإنتاج الحيواني في الوطن العربي لعام 2005
(ألف طن)
	
	2005

	الأبقار والجاموس
	67.680

	الأغنام والماعز
	293.263

	الإبل
	14.956

	اللحوم
	6.911

	لحوم حمراء
	3.975

	لحوم بيضاء
	2.936

	الألبان
	22.697

	البيض
	1.423


ملحق رقم (8)
تطور إنتاج الأسماك في الدول العربية لعام 2005
(ألف طن)

	الـدول
	2005

	مجموع الدول العربية
	3.862.7

	الأردن
	1.2

	الإمارات
	106.7

	البحرين
	14.5

	تونس
	114.2

	الجزائر
	103.4

	جيبوتي
	0.3

	السعودية
	67.0

	السودان
	66.6

	سورية
	17.8

	الصومال
	30.0

	العراق
	25.6

	عُمان
	145.4

	فلسطين
	1.2

	قطر
	12.4

	الكويت
	6.0

	لبنان
	8.8

	ليبيا
	46.0

	مصر
	956.5

	المغرب
	937.0

	موريتانيا
	829.2

	اليمن
	372.8

	فلسطين 
	3.0


ملحق رقم (9)
الصادرات والواردات الزراعية العربية لعام 2004
(مليون دولار)

	الـدول
	الصادرات الزراعية
	الواردات الزراعية

	مجموع الدول العربية
	9.885
	33.022

	الأردن
	932
	1.611

	الإمارات
	788
	2.902

	البحرين
	118
	466

	تونس
	1589
	1.453

	الجزائر
	154
	4.773

	جيبوتي
	17
	117

	السعودية
	976
	6.716

	السودان
	567
	602

	سورية
	816
	1.142

	الصومال
	12
	55

	العراق
	7
	1.720

	عُمان
	950
	1.519

	فلسطين
	150
	300

	قطر
	7
	243

	الكويت
	128
	1.335

	لبنان
	309
	1.596

	ليبيا
	5
	779

	مصر
	1242
	2.874

	المغرب
	896
	1.979

	موريتانيا
	172
	8

	اليمن
	200
	1.132


ملحق رقم (10)

الواردات العربية بالكمية والقيمة من السلع الغذائية لعام 2004
	
	الكمية
(ألف طن)
	القيمة
(مليون دولار)

	الإجمالي
	75.413
	22.124

	الحبوب والدقيق
	44.972
	8.485

	البطاطس
	598
	230

	سكر خام
	5.818
	1.311

	بقوليات
	1.042
	448

	البذور الزيتية
	1.615
	627

	زيوت نباتية
	3.568
	2.340

	خضر
	2.257
	849

	فاكهة
	3.023
	1.150

	أبقار وجاموس (حية)
	544
	312

	أغنام وماعز (حية)
	9.510
	634

	لحوم
	1.519
	2.098

	الألبان ومنتجاتها
	10.393
	2.948

	البيض
	82
	82

	الأسماك
	524
	524


ملحق رقم (11)

الصادرات العربية بالكمية والقيمة من السلع الغذائية لعام 2004
	
	الكمية
(ألف طن)
	القيمة
(مليون دولار)

	الإجمالي
	9.985
	5.275

	الحبوب والدقيق
	2.727
	633

	البطاطس
	675
	141

	سكر خام
	523
	115

	بقوليات
	192
	80

	البذور الزيتية
	286
	189

	زيوت نباتية
	412
	480

	خضر
	1.841
	651

	فاكهة
	1.610
	771

	أبقار وجاموس (حية)
	108
	32

	أغنام وماعز (حية)
	5.135
	254

	لحوم
	44
	79

	الألبان ومنتجاتها
	1.038
	344

	البيض
	18
	27

	الأسماك
	618
	1.480


ملحق رقم (12)

الفجوة الغذائية للمجموعات السلعية الرئيسية لعام 2004

	
	نسبة الاكتفاء الذاتي %

	
	2004

(مليون دولار)
	2004

	الإجمالي
	16.053
	

	الحبوب والدقيق
	7.853
	56.2

	القمح والدقيق
	4.039
	57.6

	الشعير
	827
	51.5

	الأرز
	1.172
	73.6

	الذرة الشامية
	1.459
	44.6

	البطاطس
	88
	100.8

	سكر (مكرر)
	1.196
	35.8

	بقوليات
	368
	66.2

	زيوت وشحوم
	2.213
	31.0

	الخضروات
	198
	99.1

	الفواكه
	379
	95.0

	لحوم
	2.019
	82.3

	الألبان ومنتجاتها
	2.603
	70.3

	البيض
	34
	97.4

	الأسماك
	898 -
	102.5


الفصل الرابع


الناتج الصناعي العربي: 
يقدر إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في عام 2005 بحوالي 517.8 مليار دولار، مقارنة مع 380.8 مليار دولار في العام السابق بمعدل نمو قدره 36%. 
وبلغت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية نحو 48.6% في عام 2005 مقارنة بنسبة حوالي 43.3% في عام 2004 ونسبة 39.9% في عام 2003. 
ويعزى هذا التحسن إلى استمرار الزيادة في أسعار النفط والطلب العالمي عليه خصوصاً في الصين والهند، الأمر الذي أدى إلى زيادة ناتج الصناعة الاستخراجية وإجمالي الناتج الصناعي للدول العربية كمجموعة.

وبالنسبة لأداء القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي، يلاحظ أن ناتج الصناعة الاستخراجية بلغ في عام 2005 حوالي 413.4 مليار دولار ونسبة زيادة بنحو 43% عن العام السابق، وساهمت الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ككل بحوالي 38.8% بالمقارنة مع حوالي 32.9% في عام 2004.
وتتفاوت حصة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي من دولة عربية إلى أخرى وهي، بطبيعة الحال، اكبر في الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط، وتتراوح 0 و 0.5% في لبنان وجيبوتي و81.7% في العراق في عام 2005.

أما ناتج الصناعة التحويلية فقد ارتفع من 91.7 مليار دولار عام 2004 إلى 104.4 مليار دولار عام 2005، أي بزيادة نسبتها حوالي 13.9%، بعد زيادة بنحو 14% في العام السابق. 

وبلغت مساهمة ناتج الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 حوالي 9.8%، وتتفاوت مساهمة ناتج هذه الصناعة في الناتج الإجمالي من دولة عربية إلى أخرى، إذ تعتبر السعودية والإمارات ومصر والمغرب وتونس والأردن من الدول العربية التي تمتلك صناعات تحويلية ضخمة نسبياً، وتساهم بنسب مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وبالنسبة لمساهمة الدول فرادى في إجمالي ناتج الصناعة التحويلية العربي، تتصدر السعودية الدول العربية إذ تساهم بنحو 28.4% من هذا الناتج، تليها الإمارات بنحو 16%، ثم مصر بنحو 14.3%، والمغرب بنحو 8.3%، وتونس بنحو 4.8%، حيث تشكل مساهمة الدول الخمس بحوالي 71.8% من ناتج الصناعة التحويلية. 
العمالة والإنتاجية في القطاع الصناعي:
على الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة عن العمالة الصناعية في الدول العربية، فإنها تقدر بنحو 19 مليون عامل، وتشكل حوالي 17% من إجمالي العمالة العربية. 

ولقد انخفضت إعداد العمالة في صناعة المنسوجات خلال فترة التحرير التدريجي لإزالة نظام الحصص المفروض على صادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس، وذلك منذ عام 1995، كما انخفض عدد العمالة في هذه الصناعة، وبدرجة اكبر، منذ بداية عام 2005 وبعد تحرير نظام الحصص بالكامل، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث تزايدت المنافسة بشدة في الأسواق الدولية لمنتجات هذه الصناعة.

وفي المقابل ارتفعت أعداد العاملين في صناعة مواد البناء والصناعات الرديفة لها خلال الفترة 2001-2005 بسبب نمو قطاع التشييد خصوصاً في دول الخليج العربية. 

تطورات الصناعة الاستخراجية:
تشتمل الصناعة الاستخراجية في الدول العربية على صناعة استخراج النفط والغاز، (صناعة إستخراجية نفطية)، وصناعة استخراج الخامات غير المعدنية، وأهمها مواد البناء والفوسفات، وصناعة استخراج الخامات المعدنية مثل الحديد والزنك والرصاص. 
وقد ازداد إنتاج الدول العربية من النفط واحتياطاتها منه بصورة طفيفة في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004، حيث ارتفع إنتاج النفط من 22.1 مليون ب/ي إلى 22.8 مليون ب/ي، واحتياطي النفط من 660 مليار برميل إلى 667 مليار برميل. 

تطورات الصناعات التحويلية:
تتضمن الصناعة التحويلية عدداً كبيراً من الصناعات منها صناعات مواد البناء مثل (الاسمنت والحديد والصلب والالومنيوم والزجاج)، والصناعات الهيدروكربونية (صناعات التكرير والغاز والبتروكيماويات)، وصناعة المنسوجات والملابس، بالإضافة إلى صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية. 
ملحق رقم (1)

القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية (بالأسعار الجارية) لعام 2005

	الـدول
	2005 ( مليون دولار)

	مجموع الدول العربية
	413.414.7

	الأردن
	370.9

	الإمارات
	47.410.2

	البحرين
	3.388.3

	تونس
	1.306.0

	الجزائر
	47.192.3

	جيبوتي
	3.8

	السعودية
	148.840.0

	السودان
	3.165.3

	سورية
	5.895.3

	العراق
	25.899.5

	عُمان
	15.122.2

	قطر
	25.294.4

	الكويت
	44.015.8

	لبنان
	0.0

	ليبيا
	29.124.4

	مصر
	10.121.5

	المغرب
	822.9

	موريتانيا
	217.7

	اليمن
	5.224.1

	فلسطين 
	18.4


ملحق رقم (2)
القيمة المضافة للصناعات التحويلية (بالأسعار الجارية)

	الـدول
	2005 ( مليون دولار)

	مجموع الدول العربية
	104.382.8

	الأردن
	2.154.7

	الإمارات
	16.662.8

	البحرين
	1.705.6

	تونس
	5.052.8

	الجزائر
	4.426.1

	جيبوتي
	16.0

	السعودية
	29.665.0

	السودان
	1.551.9

	سورية
	2.651.8

	العراق
	596.6

	عُمان
	2.603.1

	قطر
	3.583.3

	الكويت
	6.016.1

	لبنان
	2.003.5

	ليبيا
	1.007.3

	مصر
	14.943.9

	المغرب
	8.638.4

	موريتانيا
	214.2

	اليمن
	889.8

	فلسطين 
	445.3 للعام 2003


ملحق رقم (3)

القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية (بالأسعار الجارية) للعام 2005
	
	الصناعات الاستخراجية
	الصناعات التحويلية
	إجمالي القطاع الصناعي

	
	القيمة المضافة
(مليون دولار)
	المساهمة في الناتج
المحلي الإجمالي %
	القيمة المضافة
(مليون دولار)
	المساهمة في الناتج
المحلي الإجمالي %
	القيمة المضافة
(مليون دولار)
	المساهمة في الناتج
المحلي الإجمالي %

	مجموع الدول العربية
	413.414.7
	38.8
	104.382.8
	9.8
	517.797.4
	48.6


ملحق رقم (4)

الإنتاج الاستخراجي أو التصنيع الأولي للمعادن في الدول العربية للعام 2005

	الدول
	احتياطي
	إنتاج
	احتياطي الغاز
	الغاز الطبيعي
	احتياطات
	الطاقة الإنتاجية
	طاقة إنتاج
	إنتاج خام 
	إنتاج خام
	إنتاج خام
	إنتاج الفحم

	 
	النفط
	النفط الخام
	الطبيعي
	المسوق
	خام الحديد
	لاستخراج خام الحديد
	صخر الفوسفات
	الزنك
	الرصاص
	النحاس
	الحجري

	 
	(مليار برميل)
	(ألف ب/ي)
	(مليار متر مكعب) 
	(مليار متر مكعب)
	(مليار طن)
	(ألف طن/سنة)
	(ألف طن)
	(ألف طن)
	(ألف طن)
	(ألف طن)
	(ألف طن)

	مجموع الدول العربية
	667.4
	22.830.0
	53.353.0
	320.2
	12.4
	22.739.0
	44.201.7
	294.8
	169.1
	19.4
	1.265.0


الفصل الخامس

نظرة عامة:

شهدت السوق النفطية العالمية في عام 2005 تطورات ملحوظة في مؤشراتها الرئيسية كالطلب والإمدادات والمخزونات والأسعار، حيث ارتفعت جميعها إلى مستويات غير مسبوقة. 

فقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى 83.3 مليون برميل في اليوم، وارتفعت الإمدادات النفطية إلى 84.3 مليون برميل يومياً، ساهمت الدول العربية بحوالي 31.4% من ذلك الإجمالي. 

 وقد ازداد استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال عام 2005 بمعدل 5.6% ليبلغ إلى 8.1 مليون برميل مكافئ نفط يومياً. 
وعلى صعيد الاحتياطات النفطية المؤكدة في الدول العربية، فقد ارتفعت بنسبة 0.9% لتبلغ 667.3 مليار برميل أي ما يمثل 59% من الإجمالي العالمي، كما شكلت احتياطات الغاز الطبيعي في الدول العربية ما نسبته 29.4% من الإجمالي العالمي. 
وساهمت الدول العربية بنسبة 31.7% من إجمالي إنتاج العالم من النفط حيث بلغ إنتاجها حوالي 22.8 مليون ب/ي، كما بلغ إنتاجها من الغاز المسوق نحو 320 مليار متر مكعب، أي ما يشكل حوالي 11.4% من الإجمالي العالمي. 
وساهم في هذه الزيادة كل من السعودية بحوالي 456 ألف ب/ي، والكويت والإمارات بمقدار 139 و 124 ألف ب/ي على التوالي. 
ومن منظور مستقبلي، من المتوقع أن ترتفع الإمدادات العالمية من النفط من 84.3 مليون ب/ي عام 2005 إلى 96.5 مليون ب/ي عام 2010، أي بمعدل زيادة سنوية خلال الفترة بنحو 2.7%، ومن المتوقع أن تساهم الدول العربية الأعضاء في أوبك بتوفير حوالي 28.3 مليون برميل ب/ي عام 2010. 

جدول رقم (1)

حصة الدول العربية من إمدادات النفط العالمية (سيناريو بالأساس)

(مليون ب/ي)

	الدول
	2005
	2010

	السعودية
	9.4
	14.0

	الامارات
	2.5
	3.3

	الكويت
	2.5
	2.9

	قطر
	0.8
	0.6

	العراق
	1.8
	3.5

	الجزائر
	1.4
	2.0

	ليبيا
	1.6
	2.0

	الدول العربية الاعضاء في الاوبك
	20.0
	28.3

	اجمالي دول اوبك
	30.0
	39.9

	سوائل الغاز الطبيعي من اوبك
	4.1
	-

	اجمالي الامدادات من خارج اوبك
	50.2
	56.6

	اجمالي العالم
	84.3
	96.5

	نسبة الدول العربية الاعضاء في اوبك الى العالم (%)
	23.7
	29.3


جدول رقم (2)

الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية للعام 2005

	الدول الصناعية
 مليون ب/ي
التغيير السنوي (%)
	49.8

	الدول النامية

مليون ب/ي

التغيير السنوي (%)
	28.7

	رابطة الدول المستقلة

مليون ب/ي

التغيير السنوي (%)
	4.8

	إجمالي العالم

مليون ب/ي

التغيير السنوي (%)
	83.3


شهد طلب الدول الصناعية على النفط إرتفاعاً في عام 2005، إذ شكل حوالي 33% من إجمالي الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2005، وتمثل زيادة طلب دول أمريكا الشمالية حوالي 75% من إجمالي طلب المجموعات حيث وصل طلبها إلى 25,6 مليون ب/ي، وقد حافظت الدول الأوروبية خلال عام 2005 على المستوى نفسه من الطلب على النفط لعام 2004 والبالغ 15.6 مليون ب/ي، مما أدى إلى انخفاض حصتها إلى حوالي 31.3% من إجمالي طلب مجموعة الدول الصناعية في عام 2005. 
كما ارتفع طلب مجموعة الدول النامية، التي تشمل الدول العربية، على النفط في عام 2005 ليصل إلى 28.7 مليون ب/ي، وساهمت الدول الآسيوية بنسبة 43% من إجمالي الزيادة المذكورة، واستأثرت الصين بحوالي 67% من إجمالي زيادة طلب المجموعة، حيث ارتفع طلبها إلى 6.7 مليون ب/ي في عام 2005. 
المخزونات النفطية العالمية: 

ارتفع إجمالي المخزونات النفطية العالمية بشقيه التجاري والاستراتيجي إلى حوالي 6.414 مليون برميل في نهاية عام 2005. 

فبالنسبة للمخزون التجاري العالمي، فقد بلغ 4.865 مليون برميل في نهاية عام 2005، ويمثل إجمالي المخزون التجاري في الدول الصناعية حوالي 53.4% من إجمالي المخزون التجاري العالمي، إذ أن إجمالي المخزون التجاري للدول الصناعية بلغ 2.597 مليون برميل خلال عام 2005. 

كمية المخزون الاستراتيجي الأمريكي توقفت عند مستوى 686 مليون برميل في نهاية الربع الأخير من العام، وهو مستوى منخفض نسبياً. 
تقدير قيمة صادرات النفط:
حققت الدول العربية خلال عام 2005 مستوى قياسياً في إجمالي قيمة الصادرات إلى حوالي 328 مليار دولار. 

احتياطي النفط والغاز الطبيعي:

احتياطي النفط:

تشير تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط الخام والمتكثفات، أنها ارتفعت إلى 1.132 مليار برميل في نهاية عام 2005. 

وازداد إجمالي تقديرات الاحتياطات النفطية المؤكدة في الدول العربية بنسبة 0.9%، حيث بلغ حوالي 667 مليار برميل في نهاية عام 2004.

وانخفض إجمالي تقديرات احتياطي النفط في باقي دول العالم في عام 2005 بمقدار 3.2 مليار برميل، أي بنسبة 0.7% ليصل في نهاية العام إلى 464.2 مليار برميل، وقد تباينت تقديرات تلك الاحتياطات على مستوى المجموعات بين الزيادة والانخفاض والاستقرار عن مستويات العام السابق، حيث تراجعت تقديرات احتياطي النفط في كل من منطقة بحر الشمال، وفي الولايات المتحدة والمكسيك من دول أمريكا الشمالية، وفي رابطة الدول المستقلة، وبالمقابل استقرت تقديرات احتياطي الصين من النفط عند مستواه المسجل في عام 2004، من جهة أخرى، ارتفعت الاحتياطات الكندية بنسبة 11.4% عام 2005 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 4.8 مليار برميل. 
احتياطي الغاز الطبيعي:
بقيت تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكدة من الغاز الطبيعي شبه ثابتة، حيث بلغت حوالي 181.9تريليون متر مكعب في نهاية عام 2005، وقد ساهمت الدول العربية بنسبة 29.4% من إجمالي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2005. 
وبلغت احتياطات الدول العربية من الغاز الطبيعي حوالي 53.4 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2005، أما تقديرات الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي لباقي دول العالم خلال عام 2005 لتصل إلى 128.5 تريليون متر مكعب. 

إنتاج النفط الخام:
ارتفع متوسط إجمالي إنتاج العالم من الخام في عام 2005 إلى حوالي 72.1 مليون ب/ي، وساهمت الدول العربية بالنصيب الأكبر، بلغ إنتاج الدول العربية من النفط الخام حوالي 22.8 مليون ب/ي في عام 2005. 

أما معدل إجمالي إنتاج باقي دول العالم من النفط الخام في عام 2005 فقد ارتفع إلى 49.3 مليون ب/ي. 
إنتاج سوائل الغاز الطبيعي:
ارتفع إنتاج العالم من سوائل الغاز الطبيعي للسنة الخامسة على التوالي، حيث بلغ حوالي 8.427 ألف ب/ي في عام 2005، وقد بلغت مساهمة الدول العربية حوالي 35.8% من إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في العالم. 

وبالنسبة لإنتاج الدول العربية من الغاز المسوق، فقد بلغ حوالي 320 مليار متر مكعب في عام 2004، ما نسبته 11.4% من إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز المسوق الذي ارتفع للسنة السابعة على التوالي ليصل إلى 2.8 تريليون متر مكعب. 
مصادر الطاقات المتجددة:
تشمل مصادر الطاقات المتجددة على الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الحرارة الجوفية وطاقة الكتلة الحيوية، بالإضافة إلى طاقة المحيطات والمد والجزر التي تعتبر من الطاقات المتجددة، وفيما يتعلق بالدول العربية، فان استخدام الطاقات المتجددة ما يزال محدوداً ومحصوراً في الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية نظراً لغنى المنطقة بالنفط والغاز. 

ملحق رقم (1)
حصص دول أوبك من الإنتاج بعد قرارات الزيادة المقررة خلال عام 2005

(ألف برميل/ يوم)
	الدول
	الحصص اعتبارا من 1/7/2005

	الإمارات
	2.444

	الجزائر
	894

	السعودية
	9.099

	قطر
	726

	الكويت 
	2.247

	ليبيا
	1.500

	دول أوبك العربية باستثناء العراق
	16.910

	اندونيسيا
	1.451

	إيران
	4.110

	فنزويلا
	3.223

	نيجيريا
	2.306

	دول أوبك غير العربية
	11.090

	إجمالي دول أوبك
	28.000


ملحق رقم (2)
قيمة صادرات النفط الخام في الدول العربية للعام 2005 (مليون دولار)

	الدول
	2005

	الإمارات
	43.502

	البحرين
	2.866

	تونس
	حجم الاستهلاك يفوق حجم الإنتاج

	الجزائر
	22.218

	السعودية
	137.050

	سورية
	3.537

	العراق
	24.058

	قطر
	13.829

	الكويت
	28.234

	ليبيا
	27.804

	مصر
	2.526

	السودان
	5.461

	عمان
	13.189

	اليمن
	3.724

	إجمالي الدول العربية (بالأسعار الجارية)
	327.998


ملحق رقم (3)
احتياطي النفط عربياً وعالمياً لعام 2005

(مليار برميل عند نهاية السنة)

	الإمارات
	97.80

	البحرين
	0.12

	تونس
	0.31

	الجزائر
	11.35

	السعودية
	264.21

	سورية
	 3.15

	العراق
	115.00

	قطر
	15.21

	الكويت
	101.50

	ليبيا
	39.13

	مصر
	3.70

	السودان
	6.32

	عُمان
	5.51

	اليمن
	4.00

	إجمالي الدول العربية
	667.31

	اندونيسيا
	4.30

	إيران
	132.46

	فنزويلا
	79.73

	نيجيريا
	35.88

	إجمالي دول أوبك غير العربية
	252.37

	إجمالي دول أوبك
	896.57

	المملكة المتحدة
	4.03

	النرويج
	8.65

	الولايات المتحدة
	21.37

	المكسيك
	12.88

	كندا
	4.79

	رابطة الدول المستقلة
	90.11

	منها: روسيا
	72.16

	كازاخستان
	9.00

	أذربيجان
	7.00

	تركمانستان
	0.55

	أوزبكستان
	0.59

	الصين
	18.25

	باقي دول العالم
	51.78

	إجمالي العالم
	1131.54

	نسبة الدول العربية للعالم (%)
	59.0

	نسبة دول أوبك للعالم (%)
	79.2


ملحق رقم (4)
احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً لعام 2005

(مليار متر مكعب في نهاية العام)

	الإمارات
	6.071

	البحرين
	92

	تونس
	78

	الجزائر
	4.545

	السعودية
	6.899

	سورية
	371

	العراق
	3.170

	قطر
	25.783

	الكويت
	1.586

	ليبيا
	1.491

	مصر
	1.897

	السودان
	113

	عُمان
	829

	اليمن
	479

	إجمالي الدول العربية
	53.404

	اندونيسيا
	2.769

	إيران
	27.500

	فنزويلا
	4.287

	نيجيريا
	5.229

	إجمالي دول أوبك غير العربية
	39.785

	إجمالي دول أوبك
	89.330

	المملكة المتحدة
	531

	النرويج
	3.188

	الولايات المتحدة
	5.451

	المكسيك
	453

	كندا
	1.602

	رابطة الدول المستقلة
	57.029

	منها: روسيا
	47.572

	كازاخستان
	1.841

	أذربيجان
	850

	تركمانستان
	2.010

	أوزبكستان
	1.875

	الصين
	2.229

	باقي دول العالم
	18.227

	إجمالي العالم
	181.899

	نسبة الدول العربية للعالم (%)
	29.4

	نسبة دول أوبك للعالم (%)
	49.1


ملحق رقم (5)

إنتاج النفط الخام عربياً وعالمياً للعام 2005

(ألف برميل/ اليوم)

	الإمارات
	2467.7

	البحرين
	175.0

	تونس
	72.0

	الجزائر
	1350.0

	السعودية
	9353.0

	سورية
	450.0

	العراق
	1840.0

	قطر
	800.0

	الكويت
	2572.0

	ليبيا
	1640.0

	مصر
	696.0

	السودان
	290.0

	عُمان
	774.0

	اليمن
	350.0

	إجمالي الدول العربية
	22830.0

	اندونيسيا
	1067.7

	إيران
	3782.5

	فنزويلا
	2926.1

	نيجيريا
	2425.0

	إجمالي دول أوبك غير العربية
	10201.3

	إجمالي دول أوبك
	30224.3

	المملكة المتحدة
	1665.0

	النرويج
	2710.0

	الولايات المتحدة
	5120.0

	المكسيك
	3320.0

	كندا
	2300.0

	رابطة الدول المستقلة
	11092.0

	منها: روسيا
	9215.0

	كازاخستان
	970.0

	أذربيجان
	400.0

	تركمانستان
	220.0

	أوزبكستان
	160.0

	الصين
	3635.0

	باقي دول العالم
	9247.8

	إجمالي العالم
	72121.1

	نسبة الدول العربية للعالم (%)
	31.7

	نسبة دول أوبك للعالم (%)
	41.9


ملحق رقم (6)

الغاز الطبيعي المسوق عربياً وعالمياً للعام 2004

(مليون متر مكعب/ سنة)

	الإمارات
	45.800

	البحرين
	9.800

	تونس
	2.510

	الجزائر
	82.009

	السعودية
	65.680

	سورية
	6.300

	العراق
	2.600

	قطر
	37.810

	الكويت
	9.700

	ليبيا
	7.000

	مصر
	33.100

	عُمان
	17.859

	إجمالي الدول العربية
	320.168

	اندونيسيا
	73.300

	إيران
	89.663

	فنزويلا
	28.405

	نيجيريا
	22.388

	إجمالي دول أوبك غير العربية
	213.756

	إجمالي دول أوبك
	464.355

	المملكة المتحدة
	101.198

	النرويج
	78.500

	الولايات المتحدة
	552.461

	المكسيك
	47.393

	كندا
	189.390

	رابطة الدول المستقلة
	822.660

	منها: روسيا
	674.510

	كازاخستان
	12.600

	أذربيجان
	10.200

	تركمانستان
	63.600

	أوزبكستان
	41.960

	الصين
	40.800

	باقي دول العالم
	452.050

	إجمالي العالم
	2.818.376

	نسبة الدول العربية للعالم (%)
	11.4

	نسبة دول أوبك للعالم (%)
	16.5


الفصل السادس

نظرة عامة:

تحسن وضع الموازنات الحكومية في معظم الدول العربية بشكل كبير خلال عام 2005، كانت المحصلة بنهاية عام 2005 تحقق فائض كلي مرتفع، بالنسبة لغالبية الدول المصدرة للنفط فرادى.

تشير البيانات المتاحة إلى أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة ارتفع بصورة كبيرة للعام الثالث على التوالي ليبلغ نحو 396.7 مليار دولار في نهاية عام 2005،  حيث ارتفعت مساهمة الإيرادات النفطية والإيرادات غير الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت قليلاً مساهمة بقية البنود، (الجدول رقم 1). 
بالنسبة للإيرادات النفطية، فقد انعكس استمرار التحسن في أسعار النفط ليبلغ حجمها نحو 281.5 مليار دولار بنهاية عام 2005، وهو الأعلى لها منذ مطلع الثمانينيات، وعلى الرغم من أن ارتفاع الإيرادات النفطية بالمستوى الذي حدث خلال عام 2005 لا يظهر جهود الدول في تقليل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر للإيرادات بشكل واضح. 

تطورات الدين العام الإجمالي:
تراجع إجمالي الدين العام الداخلي بنحو 15.8% خلال عام 2005 ليبلغ حجمه نحو 270 مليار دولار وتصل نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.9% بالنسبة للدول العربية المتاح حولها بيانات
. 
وبغرض تسليط الضوء على تطورات هيكل الدين العام الإجمالي القائم في ذمة الدول بشقيه الداخلي والخارجي
، تجدر الإشارة إلى أن حجم الدين العام الداخلي خلال الفترة 2001-2004 يعادل نحو 228% من حجم الدين العام الخارجي بالنسبة للدول العربية مجتمعة، وان هذه النسبة بلغت 194% في عام 2005. 
وتوضح البيانات المتاحة حول أرصدة الديون العامة على صعيد الدول فرادى، إن رصيد الدين العام الداخلي سواء في عام 2004 أو عام 2005 يقل عن رصيد الدين العام الخارجي في كل من الأردن وتونس والجزائر وعمان واليمن، حيث تتراوح النسب بين 19% في اليمن و82% في الجزائر، ويتساوى الرصيدان تقريباً في لبنان، ويرتفع كثيراً رصيد الدين العام الداخلي عن رصيد الدين العام الخارجي في المغرب ومصر وسورية حيث تبلغ النسبة 184% و286% و297% على التوالي. 

ملحق رقم (1)
الإيرادات العامة (2000- 2005)
	
	الإيرادات العامة والمنح (مليون دولار)
	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي %

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	مجموع الدول العربية
	206.564
	195.880
	190.048
	236.068
	295.113
	396.687
	31.7
	30.89
	29.24
	32.10
	34.55
	38.34

	الاردن
	2.797
	2.951
	3.013
	3.686
	4.173
	4.319
	33.06
	32.87
	31.44
	36.15
	36.61
	33.98

	الامارات
	20.255
	18.688
	15.580
	20.984
	25.800
	43.714
	28.72
	26.87
	20.78
	23.70
	24.27
	32.72

	البحرين
	2.885
	2.678
	2.730
	3.047
	3.599
	4.604
	36.19
	33.77
	32.31
	31.41
	32.18
	34.41

	تونس
	5.710
	5.967
	7.019
	7.994
	8.748
	8.819
	29.38
	29.75
	30.33
	29.71
	29.90
	30.60

	الجزائر
	20.945
	19.485
	20.118
	25.508
	30.936
	42.010
	38.27
	35.33
	35.26
	37.51
	36.39
	40.99

	جيبوتي
	171
	162
	174
	214
	237
	263
	31.00
	28.23
	29.41
	34.18
	35.81
	37.15

	السعودية
	68.817
	60.842
	56.800
	78.133
	104.611
	150.489
	36.52
	33.24
	30.12
	36.41
	41.79
	48.62

	السودان
	1.284
	1.415
	1.827
	2.702
	3.939
	5.077
	9.81
	9.69
	11.09
	14.13
	17.89
	17.84

	سورية
	4.607
	5.514
	5.967
	7.240
	7.208
	7.344
	24.34
	27.25
	28.87
	33.38
	29.44
	26.26

	الصومال
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	عُمان
	5.956
	6.605
	7.827
	8.596
	10.508
	11.731
	29.98
	33.11
	38.51
	39.46
	42.41
	38.17

	قطر
	6.855
	6.251
	8.091
	8.438
	15.174
	16.904
	38.60
	35.64
	41.79
	35.86
	47.81
	39.81

	الكويت
	17.084
	16.198
	17.556
	20.866
	23.540
	30.693
	45.30
	46.41
	46.07
	43.63
	39.72
	38.00

	لبنان
	3.150
	3.084
	3.867
	4.414
	4.985
	4.912
	18.89
	18.07
	20.95
	22.19
	22.90
	22.28

	ليبيا
	11.744
	12.980
	8.947
	12.636
	17.759
	28.325
	33.97
	43.22
	43.85
	51.48
	55.53
	68.04

	مصر
	21.650
	19.164
	17.863
	16.882
	16.130
	18.063
	22.17
	21.23
	20.84
	20.71
	20.55
	20.26

	المغرب
	8.726
	10.291
	9.009
	10.531
	12.860
	14.550
	26.22
	31.05
	24.86
	24.03
	25.70
	27.97

	موريتانيا
	288
	325
	434
	533
	556
	549
	30.75
	29.58
	38.92
	39.80
	36.67
	28.35

	اليمن
	3.640
	3.280
	3.226
	3.664
	4.350
	4.321
	37.71
	32.83
	29.96
	30.88
	31.49
	26.49


ملحق رقم (2) 
الإنفاق العام للعام 2005 

	الـدول
	إجمالي الإنفاق العام (مليون دولار)
	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي %

	مجموع الدول العربية
	301.787
	29.16

	الأردن
	4.991
	39.27

	الإمارات
	33.299
	24.93

	البحرين
	4.164
	31.12

	تونس
	9.336
	32.40

	الجزائر
	26.975
	26.32

	جيبوتي
	281
	39.70

	السعودية
	92.393
	29.85

	السودان
	5.772
	20.28

	سورية
	8.979
	32.10

	الصومال
	...
	...

	عُمان
	10.943
	35.61

	قطر
	12.862
	30.29

	الكويت
	21.627
	26.77

	لبنان
	6.868
	31.15

	ليبيا
	16.292
	39.13

	مصر
	26.333
	29.53

	المغرب
	16.228
	31.19

	موريتانيا
	443
	22.88

	اليمن
	4.001
	24.53

	فلسطين 
	2000
	50.000


ملحق رقم (3)
هيكل التبويب الوظيفي للإنفاق الجاري للعام 2005
	الـدول
	نفقات الخدمات العامة
	نفقات الأمن والدفاع

	مجموع الدول العربية
	18.41
	29.06

	الأردن
	2.25
	23.40

	الإمارات
	22.82
	29.96

	البحرين
	20.68
	34.41

	تونس
	7.61
	13.82

	الجزائر
	16.28
	20.70

	جيبوتي
	...
	...

	السعودية
	20.16
	38.42

	السودان
	15.13
	14.55

	سورية
	...
	26.09

	الصومال
	...
	...

	عُمان
	7.56
	43.68

	قطر
	10.76
	32.29

	الكويت
	...
	31.49

	لبنان
	51.10
	13.12

	ليبيا
	4.11
	13.11

	مصر
	39.42
	17.72

	المغرب
	12.84
	25.26

	موريتانيا
	12.50
	19.73

	اليمن
	19.91
	29.57


ملحق رقم (4)

هيكل التبويب الوظيفي للإنفاق الجاري للعام 2005
	الـدول
	نفقات الخدمات الاجتماعية
	نفقات الشؤون الاقتصادية

	مجموع الدول العربية
	30.05
	8.92

	الأردن
	51.49
	10.59

	الإمارات
	10.91
	14.26

	البحرين
	28.25
	8.78

	تونس
	51.64
	20.04

	الجزائر
	39.78
	2.15

	جيبوتي
	27.21
	...

	السعودية
	34.43
	5.56

	السودان
	36.48
	9.11

	سورية
	11.79
	34.66

	الصومال
	0.00
	0.00

	عُمان
	32.54
	11.13

	قطر
	24.57
	14.35

	الكويت
	30.80
	14.58

	لبنان
	15.17
	5.85

	ليبيا
	7.43
	12.44

	مصر
	36.30
	6.56

	المغرب
	27.11
	4.14

	موريتانيا
	33.69
	28.54

	اليمن
	32.98
	9.91


ملحق رقم (5)

هيكل التبويب الوظيفي للإنفاق الجاري للعام 2005

	الـدول
	النفقات الأخرى

	مجموع الدول العربية
	13.17

	الأردن
	12.28

	الإمارات
	22.05

	البحرين
	7.89

	تونس
	6.89

	الجزائر
	21.09

	جيبوتي
	72.79

	السعودية
	1.43

	السودان
	24.72

	سورية
	27.45

	الصومال
	0.00

	عُمان
	5.10

	قطر
	18.02

	الكويت
	23.13

	لبنان
	14.75

	ليبيا
	62.90

	مصر
	...

	المغرب
	30.66

	موريتانيا
	5.53

	اليمن
	7.62


ملحق رقم (6)

العجز أو الفائض في الميزانيات الحكومية للعام 2005
	الـدول
	العجز أو الفائض 

(مليون دولار)
	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي %

	مجموع الدول العربية
	94.899
	9.17

	الأردن
	672-
	5.00-

	الإمارات
	10.415
	7.80

	البحرين
	440
	3.29

	تونس
	517-
	1.79-

	الجزائر
	15.035
	14.67

	جيبوتي
	18-
	2.54-

	السعودية
	58.096
	18.77

	السودان
	695-
	2.44-

	سورية
	1.635-
	5.85-

	الصومال
	...
	...

	عُمان
	788
	2.56

	قطر
	4.042
	9.52

	الكويت
	9.066
	11.22

	لبنان
	1.956-
	8.87-

	ليبيا
	12.033
	28.90

	مصر
	8.271-
	9.28-

	المغرب
	1.678
	3.23-

	موريتانيا
	106
	5.47

	اليمن
	320
	1.96


الفصل السابع

نظرة عامة:


ساهمت المستجدات المالية والاقتصادية التي شهدتها الاقتصادات العربية خلال الأعوام الأخيرة في تعزيز نمو القطاع المصرفي العربي، بالإضافة إلى دور السياسات التي تبنتها الكثير من المصارف العربية والمتمثلة في زيادة رساميلها، والالتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي، مثل معايير بازل 2 والمعايير المحاسبية الدولية، ومعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب" أو الموقف ضد كل أشكال النضال المسلح. 


ويتكون القطاع المصرفي من 470 مؤسسة مصرفية، تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلاميا، و52 مصرفاً استثمارياً، و49 مصرفاً متخصصاً، و57 مصرفاً أجنبيا. 

وتتركز معظم هذه المصارف في لبنان (66 مصرفاً)، والبحرين (56 مصرفاً)، ومصر (54 مصرفاً) والإمارات (42 مصرفاً).

وعلى الرغم من هذا التنوع في قاعدة القطاع المصرفي، يلاحظ أن الأغلبية فيها هي المصارف التجارية التي توفر التمويل لآجال قصيرة نسبياً. 

ولقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع الخصخصة وتحرير القطاع المصرفي وتعميق عمليات الدمج والتحالفات الإستراتيجية مع البنوك (في الدول الرأسمالية) بين المصارف في العديد من الدول العربية. 

الميزانية المجمعة للمصارف التجارية: 

أظهرت بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية ارتفاعاً في إجمالي الموجودات للمصارف العربية من نحو 882.6 مليار دولار في عام 2004 إلى نحو 1043 مليار دولار بنهاية عام 2005. 

وقد جاءت المصارف السعودية في المرتبة الأولى على صعيد المصارف التجارية العربية من حيث إجمالي قيمة موجوداتها المقومة بالدولار والتي تجاوزت مبلغ 202.7 مليار دولار، ويمثل نحو 19.4% من إجمالي موجودات المصارف التجارية العربية، تليها المصارف في الإمارات بنحو 173.7 مليار دولار وبنسبة 16.7%، ثم المصارف في مصر بنحو 98.4 مليار دولار وبنسبة 9.4%، فالمصارف في كل من الكويت ولبنان بنحو 74.01 مليار دولار و70.3 مليار دولار وبنسب 7.1% و6.7% على التوالي. 

الودائع:
تشير بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العربية إلى أن إجمالي قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية المقومة بالدولار ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى نحو 600.9 مليار دولار في نهاية عام 2005. 

والجدير بالذكر أن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية العربية للقطاع الخاص في عام 2005 بلغت نحو 71.6% من إجمالي قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية. 

الفصل الثامن


نظرة عامة:
نمت قيمة التجارة العربية الإجمالية بمعدل مرتفع عام 2005 نتيجة للارتفاع الكبير في قيمة الصادرات النفطية العربية. 

وفيما يتعلق بالهيكل السلعي للتجارة العربية، استأثرت فئة الوقود المعدني (النفط) بالحصة الكبرى في مكونات الصادرات العربية، تلتها المصنوعات والآلات ومعدات النقل، ثم المنتجات الكيماوية والأغذية والمشروبات، واحتلت الآلات ومعدات النقل أعلى حصة في هيكل الواردات العربية، تلتها المصنوعات ثم الأغذية والمشروبات. 

التجارة الإجمالية العربية

قيمة التجارة الإجمالية: 

أدى الارتفاع الكبير والمطرد في أسعار النفط الخام وزيادة حجم الصادرات النفطية العربية إلى زيادة قيمة الصادرات العربية الإجمالية من حوالي 408 مليار دولار في عام 2004 إلى حوالي 559 مليار دولار في عام 2005، أي بنمو نسبته 37.1%، مما أدى إلى ارتفاع حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 4.5% في عام 2004 إلى 5.5% في عام 2005. 

أما الواردات العربية الإجمالية فقد ارتفعت من نحو 258 مليار دولار في عام 2004 إلى 314 مليار دولار في عام 2005، شهدت حصة الواردات العربية في الواردات العالمية زيادة طفيفة لتصل إلى 3% في عام 2005. 

جدول رقم (1)

التجارة الخارجية العربية الإجمالية2001-2005
	
	القيمة (مليار دولار)
	معدل التغير السنوي (%)
	متوسط معدل التغير في الفترة

 2000-2004 (%)

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	

	الصادرات العربية
	238.1
	247.5
	308.2
	408.1
	559.4
	 6.9-
	3.9
	24.5
	32.4
	37.1
	23.8

	الواردات العربية
	167.0
	175.9
	198.7
	258.3
	314.1
	6.0
	5.3
	13.0
	30.0
	21.6
	17.1

	الصادرات العالمية
	6.140.4
	6.428.6
	7.465.4
	9.067.4
	10.196.7
	8.4
	4.7
	16.1
	21.5
	12.5
	13.5

	الواردات العالمية
	6.392.3
	6.569.5
	7.648.6
	9.331.0
	10.606.0
	9.8
	2.8
	16.4
	22.0
	13.7
	13.5

	وزن الصادرات العربية في الصادرات العاليمة (%)
	3.9
	3.8
	4.1
	4.5
	5.5
	
	
	
	
	
	

	وزن الواردات العربية في الواردات العالمية (%)
	2.6
	2.7
	2.6
	2.8
	3.0
	
	
	
	
	
	


اتجاهات التجارة الخارجية العربية: 
ارتفعت الصادرات والواردات العربية مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين عام 2005، مع تباين في نسب النمو المسجلة، فبالنسبة لاتجاه الصادرات العربية، شهدت قيمة الصادرات العربية إلى الصين أعلى نسبة زيادة في قيمة صادرات الدول العربية إلى شركائها التجاريين الرئيسيين بلغت 41.4%، وقد تبعها نمو الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.2%، وجاءت بعد ذلك اليابان التي نمت الصادرات العربية إليها بنحو 35.3%. 
وقد أفضت هذه التطورات إلى تغير طفيف في حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربية، فقد تراجعت حصة الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للدول العربية، من 23.7% في عام 2004 إلى 21% في عام 2005. 

كما سجلت حصة الصادرات البينية العربية في الصادرات العربية الإجمالية تراجعاً من نسبة 8.3% في عام 2004 إلى 8.1% في عام 2005، بينما حافظت كل من اليابان والولايات المتحدة والصين على حصتها في الصادرات العربية بنسبة حوالي 12.1% و11.2% و4.5% على التوالي في عام 2005، أما الصادرات العربية إلى باقي دول العالم، فقد ارتفعت حصتها في إجمالي الصادرات العربية من 32.4% في عام 2004 إلى 35.9% في عام 2005. 

وفي جانب حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في الواردات العربية الإجمالية، فقد ارتفع معظمها بدرجات متفاوتة في عام 2005، حيث ازدادت حصة الاتحاد الأوروبي من الواردات العربية الإجمالية من 43.4% في عام 2004 إلى 43.6% في عام 2005، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة الواردات البينية العربية التي ارتفعت من 11.2% إلى 12.4% خلال الفترة نفسها، كما واصلت حصة الواردات العربية من الصين في الواردات العربية الإجمالية في الارتفاع حيث بلغت 8.4% في عام 2005 مقارنة بحصة 7.7% في عام 2004، وازدادت حصة الولايات المتحدة إلى 9.7% من 9.1% خلال الفترة ذاتها، وبالمقابل، فقد تراجعت حصة الواردات العربية من اليابان من 6.3% في عام 2004 إلى 5.8% في عام 2005. 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
مع مطلع عام 2005، أصبحت السلع الصناعية والزراعية ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
، والتي تضم جميع الدول العربية باستثناء الجزائر وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر، غير خاضعة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، الأمر الذي يكون قد ساهم في زيادة قيمة التجارة البينية العربية في الأعوام القليلة الماضية. 
ويعتبر إنشاء هذه المنطقة خطوة متقدمة على طريق التعاون الاقتصادي العربي بتهيئة البيئة التجارية البينية العربية الملائمة لاستغلال الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية بين بعضها البعض، وينتظر أن تؤدي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أيضا إلى تنشيط البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية نتيجة التخفيض الجمركي وإلغاء العديد من الإجراءات والرسوم ذات الأثر المماثل، والتي شكلت لفترة طويلة عاملاً معيقاً في تحسين الميزة التنافسية في عدد من الدول الأعضاء في المنطقة. 

ويجري العمل حالياً على استكمال آليات إدارة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمها الإنفاق على قواعد المنشأ التفصيلية وتخفيض القيود غير الجمركية، وما زالت الدول العربية تتفاوض للتوصل إلى اتفاق حول قواعد منشأ تفصيلية عربية حيث تبرز بعض الدول العربية أهمية تجنب تسرب سلع غير عربية المنشأ إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تعمل الدول الأعضاء في المنطقة على تطوير قطاع النقل في الدول العربية خاصة في الجوانب المتعلقة بتجارة الترانزيت واستكمال محاور الربط البري بين الدول العربية وزيادة طاقة النقل البحري بينها. 

ملحق رقم (1)
الصادرات والواردات العربية الإجمالية للعام 2005
(مليون دولار)

	الـدول
	الصادرات الإجمالية (فوب)
	الواردات الإجمالية (سيف)

	مجموع الدول العربية
	559.432.0
	314.082.7

	الأردن
	3.625.0
	10.494.4

	الإمارات
	115.452.7
	55.102.8

	البحرين
	10.131.1
	7.946.3

	تونس
	11.324.2
	14.231.7

	الجزائر
	47.194.6
	20.145.4

	جيبوتي
	36.5
	352.7

	السعودية
	180.571.7
	59.462.7

	السودان
	4.824.3
	6.756.8

	سورية
	6.155.0
	9.644.3

	الصومال
	251.0
	420.9

	العراق
	25.865.7
	27.345.9

	عُمان
	18.600.0
	9.483.0

	قطر
	21.791.9
	10.880.3

	الكويت
	46.873.3
	17.487.7

	لبنان
	1.879.8
	9.339.9

	ليبيا
	31.216.8
	8.001.4

	مصر
	16.073.2
	20.860.9

	المغرب
	10.662.0
	20.372.4

	موريتانيا
	452.5
	1.341.4

	اليمن
	6.379.8
	4.411.8

	فلسطين 
	400
	2200


ملحق رقم (2) 

الصادرات والواردات البينية العربية للعام 2005 

	الـدول
	الصادرات البينية (فوب)
	الواردات البينية (سيف)

	مجموع الدول العربية
	45.286.4
	38.855.5

	الأردن
	1.545.5
	3.548.5

	الإمارات
	6.860.6
	5.184.7

	البحرين
	906.8
	647.8

	تونس
	1.006.9
	1.103.5

	الجزائر
	1.012.2
	608.6

	جيبوتي
	238.9
	14.8

	السعودية
	21.506.4
	4.938.7

	السودان
	384.7
	1.765.5

	سورية
	1.371.0
	1.255.5

	الصومال
	199.0
	294.4

	العراق
	199.7
	1.056.1

	عُمان
	2.063.4
	4.601.2

	قطر
	1.494.7
	1.807.7

	الكويت
	1.832.9
	2.808.2

	لبنان
	1.006.3
	1.321.6

	ليبيا
	934.2
	570.4

	مصر
	1.980.1
	3.184.7

	المغرب
	374.0
	2.363.3

	موريتانيا
	1.4
	43.1

	اليمن
	447.7
	1.737.2

	فلسطين 
	30
	35


الفصل التاسع

التطورات في أعباء المديونية الخارجية للدول العربية:
من اجل تسهيل المقارنة بين أوضاع المديونية الخارجية للدول المقترضة، فقد تم تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات وفق مؤشر نسبة الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي لقياس عبء المديونية الخارجية على اعتبار أن هذه النسبة تدل على قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء الدين الخارجي وإمكانية استمراريته في القيام بذلك، وبالإضافة، فقد تم احتساب كل من مؤشر نسبة الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدولة إلى الصادرات من السلع والخدمات ومؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات اللذان يقيسان عبء المديونية الخارجية بدلالة قدرة الاقتصاد على تغطية مديونيته الخارجية بعائدات صادراته. 
جدول رقم (1)

تصنيف الدول العربية المقترضة وفق عبء المديونية لعام 2005 
(نسب مئوية)

	المجموعة والدولة
	نسبة إجمالي الدين العام الخارجي القائم الى الناتج المحلي الإجمالي 
	نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الصادرات من السلع والخدمات
	نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات

	المجموعة الأولى
	23.2
	54.8
	9.5

	عمان
	14.3
	26.4
	5.7

	الجزائر
	16.8
	35.2
	12.0

	سورية
	17.5
	79.4
	5.5

	المغرب
	23.9
	51.8
	10.0

	اليمن
	31.7
	74.0
	2.8

	مصر
	33.3
	92.4
	9.7

	المجموعة الثانية
	71.2
	133.8
	16.3

	الاردن
	56.0
	109.1
	9.1

	جيبوتي
	61.0
	108.7
	7.5

	تونس
	66.1
	133.7
	13.7

	لبنان
	87.0
	147.1
	23.1

	المجموعة الثالثة
	97.6
	548.5
	8.0

	السودان 
	96.8
	566.1
	6.0

	موريتانيا
	110.1
	391.7
	26.2


تضم المجموعة الأولى الدول التي يعتبر عبء المديونية فيها معتدلاً نسبياً، وتشمل عمان والجزائر وسورية والمغرب واليمن ومصر، حيث تقل نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عن 50%، ولا تتجاوز قيمة الدين العام الخارجي لهذه الدول قيمة صادراتها من السلع والخدمات. 

المجموعة الثانية، فهي تضم الدول التي يعتبر عبء المديونية فيها مرتفعاً، وتشمل الأردن وجيبوتي وتونس ولبنان، حيث تتراوح نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول ما بين 50% و90%، وتتجاوز قيمة الدين العام الخارجي القائم لهذه الدول قيمة صادراتها من السلع والخدمات. 
وتضم المجموعة الثالثة الدول التي يعتبر عبء المديونية فيها عالياً ومتفاقماً، وتشمل السودان وموريتانيا، حيث تزيد نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عن 90%، كما تتجاوز قيمة الدين العام الخارجي القائم لهذه الدول ما يزيد عن ضعف قيمة صادراتها من السلع والخدمات. 
ملحق رقم (1)
إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول العربية المقترضة للعام 2005
(مليون دولار)
	الدول العربية المقترضة
	149.237.3

	الأردن
	7.122.0

	تونس
	19.040.0

	الجزائر
	17.191.0

	جيبوتي
	431.6

	السودان
	27.549.0

	سورية
	4.903.7

	الصومال
	....

	عمان
	4.385.9

	لبنان
	19.176.6

	مصر
	29.692.0

	المغرب
	12.444.0

	موريتانيا
	2.133.7

	اليمن 
	5.167.8

	فلسطين 
	1500


ملحق رقم (2)

نسبة إجمالي الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005
	الدول العربية المقترضة
	36.1

	الأردن
	56.0

	تونس
	66.1

	الجزائر
	16.8

	جيبوتي
	61.0

	السودان
	96.8

	سورية
	17.5

	الصومال
	...

	عمان
	14.3

	لبنان
	87.0

	مصر
	33.3

	المغرب
	23.9

	موريتانيا
	110.1

	اليمن 
	31.7

	فلسطين 
	37.5


الفصل العاشر

نظرة عامة: 
بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية في عام 2005 حوالي 1.7 مليار دولار، أي بانخفاض مقداره حوالي 808 مليون دولار، وما نسبته حوالي 32.7% عما كان عليه في عام 2004. (و ذلك رغم زيادة الايرادات النفطية !!؟ غ.ص)
نسبة العون العربي إلى الناتج القومي الإجمالي: بلغ متوسط نسبة العون الإنمائي العربي إلى الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية للعون في عام 2005 حوالي 0.3%، وبلغت هذه النسبة حوالي 0.4% للسعودية، وحوالي 0.6% للكويت.!!؟ 

التوزيع الجغرافي: بلغت نسبة ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من مجموع العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية خلال عام 2005 حوالي 60.7%، ومجموعة الدول الإفريقية حوالي 18.5%، ومجموعة الدول الآسيوية نحو 17.2%، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ما نسبته 2.6%، ومجموع الدول الأخرى نحو 1.0%. 
المساعدات الإنمائية الدولية:
يقدر إجمالي حجم المساعدات الإنمائية الدولية المقدمة في عام 2005 بحوالي 117.3 مليار دولار، وبلغ متوسط نسبة العون الإنمائي الرسمي إلى الدخل القومي للدول المتقدمة نحو 0.32% بالمقارنة مع حوالي 0.26% في عام 2004، ومع ذلك فهي دون المستوى المنشود دولياً (0.7%)، ويعزى الارتفاع الكبير في العون الدولي المقدم خلال السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، أبرزها الزيادة الهامة في المساعدات لبعض الدول مثل أفغانستان والعراق بهدف المساهمة في تمويل جهود إعادة الاعمار، والتخفيف من أعباء المديونية لبعض الدول المثقلة بالديون في إطار نادي باريس، ومن العوامل التي ساهمت أيضا في زيادة حجم المساعدات الدولية، الرسمية والخاصة، خلال عام 2005 الكوارث الطبيعية مثل المد البحري (تسونامي) الذي وقع في أواخر 2004.
ويبين التوزيع الجغرافي للمساعدات الدولية، أن القارة الإفريقية استحوذت على اكبر نسبة منه بالمقارنة مع القارات الأخرى، حيث كانت حصتها خلال عام 2005 حوالي 37%، بينما كانت نسبة ما حصلت عليه القارة الآسيوية حوالي 29%. 
ملحق رقم (1)
المساعدات الإنمائية العربية الميسرة (صافي السحب)
(2000-2005)
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	مجموع الدول العربية
	3.215
	3.245
	3.888
	3.014
	2.469
	1.661

	دول مجلس التعاون الخليجي
	3.215
	3.245
	3.888
	3.014
	2.469
	1.661

	الإمارات
	376
	398
	558
	133
	13
	17

	السعودية
	2.505
	2.455
	2.674
	2.803
	1.902
	1.101

	عمان
	12
	4
	6
	39
	57
	36

	قطر
	94
	129
	73
	23
	76
	92

	الكويت
	228
	259
	577
	16
	421
	415

	الدول العربية الأخرى
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	الجزائر
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	العراق
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	ليبيا
	...
	...
	...
	...
	...
	...


ملحق رقم (2)
نسبة المساعدات الإنمائية العربية إلى الناتج القومي الإجمالي للمانحين الرئيسيين للعام 2005

	دول مجلس التعاون الخليجي
	0.3

	الإمارات
	0.0

	السعودية
	0.4

	الكويت
	0.6


الفصل الحادي عشر

نظرة عامة:
أوضاع البيئة في الدول العربية تتأثر بشكل مباشر بعدة عوامل، بعضها يعود للأوضاع الناجمة عن العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، وبعضها الآخر للسياسات الاقتصادية المتبعة في العديد من الدول العربية. 

فمن جانب تأثيرات العوامل الطبيعية والاقتصادية، فان تناقص مصادر المياه المتجددة، والاستنزاف السريع وتدهور نوعية مياه الشرب، وتفاقم مشكلة التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي الملوث في المجاري المائية، وتدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتزايد التصحر كلها عوامل تساهم في تدهور البيئة. 

وفي جانب السياسات الاقتصادية، فقد تبنى العديد من الدول العربية سياسات لتسعير منتجات الطاقة وتوفير المياه لأغراض الصناعة والزراعة لا تتسق وسياسات ترشيد الاستهلاك.

ولقد قام البنك الدولي بإعداد دراسات ميدانية في عدد من الدول العربية، وتم تقدير الكلفة الاقتصادية للتدهور النسبي في نوعية وتلوث المياه والهواء والمناطق الساحلية والمخلفات والتربة والغابات وتأثيراتها على البيئة الكونية، فعلى سبيل المثال، قدرت الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي في عام 2000 في المغرب بحوالي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراوحت هذه الكلفة في تونس والجزائر ولبنان والأردن وسورية ومصر بين 2.7% و5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 
أما في جانب التعاون العربي في مجال البيئة، فلا يزال محدوداً، حيث يقتصر في الوقت الحاضر على تنسيق المواقف العربية في المحافل البيئية الدولية. 

وتوجد إمكانات كبيرة لتنسيق التعاون العربي مستقبلاً في مجالات البيئة والتنمية، يذكر منها التعاون المشترك في مجال حماية البيئة عبر الحدود العربية المشتركة، كحماية البيئة البحرية، وانتقال الملوثات الهوائية عبر الحدود، والتصدي للتجارة غير القانونية للتخلص من المخلفات الصلبة والخطرة، والتنسيق في إدارة أحواض المياه المشتركة، ومجال إعداد التشريعات البيئية اللازمة. 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها على البيئة في الدول العربية:
إن الأوضاع الناجمة عن العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية تؤثر كثيراً على البيئة في الدول العربية، فندرة مصادر المياه والتصحر وقضايا مياه الشرب النقية والكثافة السكانية في المناطق الساحلية وتزايد المدن الصناعية والحضرية وانتشار الوحدات السكنية العشوائية، والنزاعات المسلحة في بعض الدول العربية، تنعكس كلها على كفاءة الخدمات البيئية وسرعة استنزاف الموارد وعدم فاعلية برامج مكافحة التلوث، الأمر الذي قد يؤدي إلى تردي الأوضاع البيئية، وعلى الأخص في الدول الأقل نمواً. 
ملحق رقم (1)
استنفاذ المصادر الطبيعية ومصادر المياه وتلوث الهواء والأوضاع الاجتماعية في الدول العربية
	الـدول
	المياه العذبة 2005

	
	الكمية الكلية كم3
	للفرد م3 سنوياً

	الأردن
	1.0
	157.0

	الإمارات
	0.0
	49.0

	البحرين
	0.0
	

	تونس
	5.0
	459.0

	الجزائر
	14.0
	443.0

	جيبوتي
	
	

	السعودية
	2.0
	96.0

	السودان
	65.0
	1.879.0

	سورية
	26.0
	1.441.0

	الصومال
	14.0
	1.309.0

	العراق
	75.0
	2.917.0

	عُمان
	1.0
	337.0

	قطر
	
	

	الكويت
	0.0
	8.0

	لبنان
	4.0
	1.189.0

	ليبيا
	3.0
	106.0

	مصر
	58.0
	794.0

	المغرب
	29.0
	937.0

	موريتانيا
	11.0
	3.826.0

	اليمن
	4.0
	198.0

	جزر القمر
	
	

	العالم
	
	8.549.0





التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية








نظرة عامة على اقتصادات الدول العربية خلال عام


 2005











القـطــاع الزراعــي








القــطــــاع الصنــاعــــي








التـطــورات في مـجــال الـنفــط والـطـاقــة








التــطـــورات المــاليــــة








التـطــورات النـقديــة والمصـرفيــة 








التـجــارة الخارجيــة للدول الـعــربيــة








موازين المدفوعات والدين العام الخارجي








العون الإنـمائــي العـربــي








الأوضاع البيئية والتعاون العربي في مجال البيئة والتنمية








� مسعود ضاهر – العرب على الخط الاحمر لعصر العولمة –جريدة الخليج- 14/1/2007


� د. أحمد النجار – عرض لتقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية لعام 2006 – مركز الدراسات الإستراتيجية – الأهرام – القاهرة. 


� تضم الدول المتقدمة الأخرى في "آفاق الاقتصاد العالمي، سبتمبر 2006"، استراليا، قبرص، الدانمرك، أيسلندا، إسرائيل، نيوزيلندا، النرويج، السويد، سويسرا، والدول الآسيوية حديثة التصنيع، وهي: هونج كونج، كوريا الجنوبية، سنغافورة وتايوان.


� تضم الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى للمجموعات الدولية التالية: إفريقيا، رابطة الدول المستقلة، الدول النامية الآسيوية، دول الشرق الأوسط ودول نصف الكرة الغربي. 


� يشمل الشرق الأوسط الدول العربية التالية: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سورية، الإمارات واليمن، ويضم إيران أيضا. 


� الدول النامية الآسيوية تضم كل من بنغلادش، بوتان، كمبوديا، الصين، فيجي، الهند، اندونيسيا، المالديف، ماليزيا، ماينمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند، تونكا، فانواتو وفيتنام. 


� تضم رابطة الدول المستقلة كل من أرمينيا، أذربيجان، بلاروسيا، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزيا، مولدوفيا، منغوليا، روسيا، طاجاكستان، كاجاكستان، تركمانستان، أوكرانيا، وأوزبكستان. 


� تضم دول وسط وشرق أوروبا كل من ألبانيا، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، استونيا، المجر، لاتفيا، لتوانيا، مقدونيا، مالطا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، وتركيا. 


� تضم مجموعة الدول الإفريقية جنوب الصحراء، بالإضافة إلى الدول العربية التالية: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، الصومال، موريتانيا، وجيبوتي. 


� تضم مجموعة دول نصف الكرة الغربي دول أمريكا اللاتينية التالية: الأرجنتين، انتيجوا وبربودا، جزر الباهاما، بليز، بربادوس، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينكان ودومينيكا، الإكوادور، السلفادور، غويانا، غرينادا، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، جاميكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، سورانام، أوروغواي، فنزويلا، وتريناداد وتوباجو. 


� يقدر الناتج الإجمالي لدولة العدو الإسرائيلي في عام 2005 بحوالي 125 مليار دولار (غ.ص) 


� تم إدراج "فلسطين" في كافة الجداول من قبل الباحث غ.ص


� غ. ص


� الفجوة الغذائية تعني : (الإنتاج المحلي + الواردات) _ الصادرات 


� يمثل الدين العام الداخلي الإجمالي (دون احتساب الودائع الحكومية) القائم بذمة الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة تجاه الاقتصاد. ويستند الرقم الإجمالي المذكور أعلاه إلى بيانات 15 دولة عربية باستثناء الإمارات والعراق والسودان والصومال وموريتانيا لعدم توفر بيانات عن هذه الدول في هذا الشأن، وقد تم احتساب هذا الرصيد حسب بيانات رسمية خاصة بالدين في كل من الأردن والجزائر والكويت ولبنان وليبيا ومصر واليمن، أما باقي الدول، فقد تم احتساب الدين فيها إما من واقع الرصيد الإجمالي للمطلوبات القائمة بذمة القطاع العام تجاه الجهاز المصرفي، أو باستخدام أسلوب الترجيح بالاستناد إلى معدل نمو الدين العام خلال الأعوام السابقة.


� يتكون الدين العام الخارجي من الديون العامة طويلة الأجل من المصادر الرسمية والخاصة والديون قصيرة الأجل وتسهيلات صندوق النقد الدولي والديون الخاصة غير المضمونة، وتشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول المدينة التابع للبنك الدولي، وهي الأردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسورية والصومال وعُمان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن. ( أما بالنسبة لإجمالي الديون على السلطة الفلسطينية فهي تقدر في بداية عام 2006 بحوالي 1.5 مليار دولار غ.ص)





� بدأ منذ مطلع عام 2005 تنفيذ الإعفاءات الجمركية بنسبة 100% على السلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى، وذلك بالنسبة لـ 17 دولة عربية عضو، وقد تم إعطاء معاملة تفصيلية لفلسطين التي لن تطبق إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع العربية، كما منحت السودان فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجياً بنسبة 20% في مطلع عام 2005 وتنتهي في بداية عام 2010، وكذلك، منحت اليمن معاملة مماثلة على أن تخفض رسومها الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16% سنوياً في بداية عام 2005 و20% في بداية عام 2010. 
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